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 شكر
 نجاز هذه المذكرةإبتوفيق منه وبفضل منه تمكنا من  الشكر لله عز وجل الذي         

شراف الإ وافقستاذ الدكتور كفالي جمال الذي الأ إلىمتنان نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإ
ثراء موضوع إمن توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في كل ماقدمه لنا   ىلهذا العمل و ع ىعل

تمام هذه إمامنا سبيل أضاء أجوانبه المختلفة وكل مامنحه لنا من وقت وجهد الذي من  دراستنا
عضاء أ إلىكما نتقدم بجزيل الشكر  عبارات الثناء والتقدير ىسمأالمذكرة وتشجيعه لنا فله 

الفاضل صياد الصادق  والدكتور* يسائدكتورة الفاضلة بوعقبة نعيمة ر لجنة المناقشة الكرام ال
 اقشةلهما بقبول منيحفظهما الله لتفض*والدكتور الفاضل كفالي جمال مشرفا ومقررا *ممتحنا 

  .مذكرتنا هذه من أجل تقديم توجيهات لنا
 تي قدمتها لنا حها وتوجيهاتها الئنصا ىاذة والدكتورة عطوي حنان علستشكرنا للأ كما نقدم 
يد العون والمساعدة  هستاذ والدكتور العايب نصر الدين علي مساندته لنا وتقديمالأ إضافة إلى 

 .بصدر رحب 
ساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية وكل من الطاقم أ إلىنقدم الشكر أن لا يفوتنا كما 

جامعة الشادلي بن جديد وإلى أساتذة المكتبة إضافة إلى عمال  موظفين وعمال  داري منالإ
 .التمام ىوالحمد لله عل و من بعيد أكما نشكر كل من ساعدنا من قريب بصفة عامة

 

 



 

 الإهداء                
 ع الأمل ونبع الحنان أبي و أميبإلى من أوصانا الله بهما خير من

 حفضهما الله وأطال في عمرهما

           ندي  س  إخوتي  جمل لحظات الحياة  من شاركتو معهم أ إلى  
 حفظهما الله

 وإلى زوج أختي الذي بمثابة أخي ألأكبر

حسنا مباركا في طاعته   نباتا  إلى بناتهم بارك الله فيهما وأنبتهما
 وطاعتهم

 إلى كل عائلة بوطربوشة كبيرهم وصغيرهم

 بالدراسة  وصديق اتي  لاتيزميوإلى  *جهاد* إلى أعز صديق ات

  هدي عملي  أ ساعدني للوصول إلى هذه المرحلة  إلى كل من  
ويوفقني في  هذا راجية من المولى عزل وجل أن يتقبله مني  المتواضع  

 .الذي به تتم الصالحاتوالحمدلله  .ذه  رتي هيما تبقى من مس

   صبرينة                                                           



 

 هداءالإ

 أخيرا وله الحمد والفضل والإحسانالشكر لله أولا و 
  أهدي ثمرة جهدي إلي رمز الصبر والعطاء والدي العزيزين

 "أبي وأمي"
 إلى من شاركت معهم أجمل لحظات الحياة أخوتي

 إلي الأخت التي رزقني الله بها
 كامليا  

 إلى زوجي حفظه الله لي  
إلى كل من    الدراسةي  وزميلاتي ف* صبرينة*صديق اتي   إلى أعز

 ف العمل بصيدلية بوضياف حميدة زميلاتي
عمل  ني في إعداد هذا الإلى كل من ساعد. إلى عائلة عابد وهميسي

 .عالمتواض
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من خلال ممارستها لنشاطها إلى تحقيق المصلحة العامة كقاعدة عامة، وذلك  ةالإدار تهدف 
اجات العامة للأفراد، ومن أجل ذلك تتخذ عدة وسائل وأساليب منحتها إياها عن طريق اشباع الح

القوانين والتنظيمات في الدولة، هذه الوسائل والأساليب تختلف في طبيعتها ووصفها القانوني حسب 
نوع النشاط الذي تصبو إلى تحقيقه، فقد تكون أعمالا مادية لا تهدف الإدارة من ورائها إلى إحداث 

انونية بعينها، وقد تكون أعمال قانونية تقوم بها الإدارة الهدف منها إحداث آثار قانونية من آثار ق
خلال إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إنهائها، هذه الأخيرة تنقسم إلى أعمال إنفرادية تصدر 

 من خلالها تقوم بالإرادة المنفردة للإدارة دون تدخل أي طرف فيها ،تتمثل في القرارات الإدارية التي
الإدارة بآداء واجباتها في تسيير المرفق العام وتلبية الحاجات العامة للساكنة، في حين قد تلجأ في بعض 
الأحيان إلى أسلوب التعاقد مع أشخاص القانون الخاص أو القانون العام، وذلك عن طريق إبرام 

عامة تتمتع بإمتييازات غير مألوفة في  العقود الإدارية وفقا لأساليب القانون العام، بوصفها سلطة
عقود القانون الخاص، وذلك خلافا  للحالات التي قد تلجأ فيها إلى إبرام عقودها وفقا لنظام القانون 
الخاص، ويكون ذلك عندما ترى بأن إتباعها لأسلوب القانون الخاص كاف لتحقيق أهدافها، وتنزل 

 .مجردة من كل إمتيازات السلطة العامة  شخاص القانون الخاصأفي هذه الحالة منزلة 

( الإدارة والمتعاقد مها)وبما أن العقود الإدارية هي تصرقات قانونية تنشأ بمجرد توافق إرداتين 
بهدف إحداث أثر قانوني معين، فإن هذا الأمر يستوجب أن يكون للعقد محل وسبب مبني على 

يسعى لتحقيق المصلحة إعتبار أن المرفق العام وب، (كتابة)أساس رضا الطرفين يفُرغ في شكل معين 
العامة وفقا لمقتضيات النظام العام التي منحها المشرع إياه في نصوص القانون العام، الأمر الذي قيد  
مبدأ سلطان الإرادة على الوجه المألوف في عقود القانون الخاص من جهة الطرف المتعاقد مع الإدارة، 

اد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بقواعدها المعروفة في عقود القانون الخاص ستبعإالأمر الذي أدى إلى 
من التطبيق في العقود الإدارية بصورة مطلقة، نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وإمتيازات غير 
محدودة من أجل تنفيذ العقد على نحو يضمن سير المرفق العام ،الأمر الذي ينعكس  بدوره على 
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ت الطرفين في العقد، ما من شأنه أن يجعل من الإدارة الطرف الأقوى في مواجهة المتعاقد معها، إلتزاما
 . مما يؤدي إلى تهديد التوازن المالى للعقد الإداري 

 :أهمية الدراسة 

نظرا لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية كون أن إبرام العقد الإداري يهدف لتحقيق المصلحة        
لى حساب المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة،ومدى تأثير قاعدة العقد شريعة المتعاقدين العامة ع

على العقد الإداري ، ونطرا لما هو مأخوذ به في التشرع المعمول به ،ادى بنا إلى دراسة هذا الموضوع  
معها  ، والتي تعتبر كونه يتناول  أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد 

من أهم مميزات العقد الإداري لحرص الإدارة على تحقيق المصلحة العامة ولأن الإمتيازات التي تتمتع 
بها تعتبر من أخطر السلطات التي من شأنها تهديد العملية التعاقدية ومصلحة المتعاقد التي يسعى 

 .لتحقيقها 

منوحة للأدارة بداية من مرحلة الإبرام إلى مرحلة وللتمكن من حصر السلطات الإمتيازات الم      
 .التنفيذ وحتى إنهائه ،ولمعرفة الحدود والضوابط لهذه السلطات ومدى قانونية مباشرة الادارة لها وأهميتها

وللتعرف أكثر على الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد معها في مواجتها في حال تعسفها في      
 .زات والسلطات إستغلالها لهذه الإمتيا

أما من الجانب العملي فتكمن أهمية هذا الموضوع في أنه مرتبط بسير المرفق العام بإنتظام       
وإضطراد ،يحقق بذلك المصلحة العامة من خلال تقديمه للخدمات للمنتفعين ،وفي حال تعسف 

وفسخهم للعقد نتيجة  الإدارة في إستعمالها لهذه السلطات قد يؤدي بهل إلى تهرب المتعاقدين معها
 .هذا التعسف ،وهذا يؤثر بدوره على سير المرفق العام 

وأيضا لمعرفة مدى إمكانية تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة      
 .والقيود التي ترد عليه 
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 :أسباب إختيار الموضوع

الذي يهدف تحقيق المصلحة العامة الأمر الذي  ومن بين أهم أسباب إختيارنا لهذا الموضوع      
 :أدى إلى إتصال فكرة العقد الإداري بالمرفق العام هو 

رغبتنا في توضيح هذا الموضوع أكثر بالنسبة للقراء والدارسين ولكل من يريد فهم  محتواه ،أدى بنا إلى 
يا وقضائيا وفي القانون الإداري محاولى معرفة ماهية العقود الإدارية  بصفة عامة من خلال تعريفها فقه

الجزائري ،وبيان خصائها والأركان التي تقوم عليها،إضافة إلى التطرق لمبدأ سلطان الارادة في العقد 
الإداري  والقانون الخاص وكيفية ظهوره إلى الواقع من خلال سيرورته التاريخية ، والإطلاع على القيود 

تي تتمتع بها الإدارة  والمتعاقد معاها أثناء إبرامهم  وتنفيذهم والنتائج التي ترقد عليه،والسلطات ال
للعقد، ومدى تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في العقود الإدارية ونطاق تطبيق مبدأ سلطان 

 .هذه الأساب أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع والتوسع فيه أكثر .الإراة فيه 

 :أهداف الدراسة 

لأهداف دراستنا لهذا الموضوع والمتمثل في تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في العقود  أما بالنسبة      
الإدارية، هو معرفة السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها ،ومدى إعمال وتطبيق 

 .مبدأ سلطان الإرادة أثناء مباشرتها لها والقيود التي يفرضها القانون عليها 

 :راسة إشكالية الد

يعتبر العقد الإداري أساس الحقوق و الإلتزامات بين طرفيه ومن هذا المنطلق فإن العقع شريعة 
المتعاقدين وهي الفكرة الأساسيىة التي يقوم عليها مبدأ سلطان الإرادة ،غير أنه و نظرا لإرتباط العقد 

على حساب المصلحة  الإداري بإحتياجات المرفق العام فإن ذلك يتطلب تغليب المصلحة العامة
الخاصة للمتعامل المتعاقد ،مما يجعل الإدارة في مركز قانوني أسمى على المتعامل المتعاقد معها ،الأمر 
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وعليه فالإشكالية الرئيسية .الذي قد يهدد توازن القوى في العقد الإداري ويؤثر على حسن تنفيذه 
 :التي نطرحها هنا هي 

 على مبدأ سلطان الإرادة ؟ منوحة للمصلحة المتعاقدة ت المتلف الإمتيازاتأثير مخمدي  ما -

 :في الدراسة  المنهج المتبع

محاولة للإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي الذي من خلاله   
حاولنا تعريف كل من العقد الإداري ومبدأ سلطان الارادة والإحاطة بجميع  العناصر التي تخص كل 

ما والتي يدور حولها موضوعنا هذا ،إضافة إلى المنهج التحليلي الذي من خلاله بينا السلطات منه
 . التي يتمتع بها كل من الادارة والمتعاقد معها من خلال تحليل النصوص القانون المتعلقة به 

 :تقسيم الدراسة

يث خصصنا الفصل ح  من أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمنا دراستنا إلى فصلين       
حيث  :،والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإدارية :الأول إلى

فتناولنا فيه مفهوم مبدأ سلطان :  أما المبحث الثاني،مفهوم العقد الإداري : تناولنا في المبحث الأول
   .الإرادة

نصيب أطراف العقد من المبدأ والذي : ة إلى دراسةفي حين تم تخصيص الفصل الثاني من الدراس
مظاهر المبدأ في مرحلة الإبرام أما المبحث : بدوره قسمناه إلى مبحثين  حيث تناولنا في المبحث الأول

 .مظاهر المبدأ من خلال مرحلة التنفيذ : ناالثاني فتناول

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 لأولالفصل ا     

مدى خضوع العقود  
بدأ سلطان  الإدارية لم

 الإرادة
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تتخذ تسعى الإدارة من خلال القيام بمجموعة من التصرفات القانونية إلى إحداث أثر قانوني 
 : في ذلك طريقتين 

يعتبر تصرف قانوني تستعمله الإدارة من أجل الذي و  تتجسد في القرار الإداري: الأولى 
ين بإرادتها المنفردة دون تدخل أي من خلال إنشاء أو تغيير منصب قانوني مع ،إحداث أثر قانوني

 .طرف آخر فيها

،ذلك شأن العقد المدني شانه  والذي هو محور دراستنا هذه :العقد الإداريفهي  :أما الثانية
 .أن العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين

يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد  ة الذيقانونيات التصرفمن الالعقد الإداري إذا كان ف 
لابد من توافره على مجموعة من الخصائص والأركان والتي تعتبر بدورها  ، فإنه لقيامهاث أثر قانونيإحد

 استطاعتا لم هذه الأركان نله لاعتباره عملا قانونيا، فلو تخلف أي عنصر م يةأهم العناصر الأساس
 . الإدارة إبرام عقودها الإدارية المختلفة

خير، يعني وجود لإدارية من أهم الركائز التي يبني عليها هذا الأالعقود اين في إبرام توافق إرادتف
ضى به الإدارة نجدها في بعض الأحيان يحإلا أنه بالنظر إلى المركز القانون الذي  ،رضا بين الطرفين

وهذا ما يعرف بمبدأ  ،تفرض رأيها على المتعاقد معها مستعملة في ذلك امتيازات السلطة العامة
من الخلافات حول المدى الذي يحتله هذا ة مجموع ا ثارتخير تحديدلأحول هذا او ،سلطان الإدارة 

لا بد من ه المبدأ في العقد الإداري، ومنه حتى يتم معرفة ذلك وإزالة هذا الغموض الذي يدور حول
التعرف أكثر عليه من خلال التعريف به، ومعرفة مساره التاريخي والمراحل التي جاء فيها هذا المبدأ، 

يتوجب احترامها وعدم و  وهل لمبدأ سلطان الإرادة نتائج تترب عنه وما هي القيود التي ترد عليه
خصوصية باعتباره عملية تعاقدية  العقود من ما يكتسبه هذا النوع منبالنظر إلى و ومنه تجاوزها، 
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سنحاول عن غيره من العقود الأخرى وهذا ما  تمييزهدف بهوجب التطرق إليه بالدراسة والتحليل 
 : ، حيث ستناول فيأساسيينمعالجته في هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مبحثين 

 .مفهوم العقود الإدارية: المبحث الأول

 .مفهوم مبدأ سلطان الإرادة: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 مفهوم العقد الإداري

ثر قانوني تلجأ إليه الإدارة في اث العقد الإداري بصفة عامة هو توافق إرادتين من أجل إحدا 
 وباعتبار ،1سبيل ممارسة نشاطاتها واستخدام وسائلها البشرية والمالية وفقا لأساليب القانون الإداري

طرق إلى تعريفه وإنما أسندت هذه المهمة تتفكرة العقد الإداري حديثة النشأة فإن التشريعات لم ن أ
تفاق على وضع مجموعة منه الخصائص والأركان الإ تم ومنه .في ذلكين إلى الفقه والقضاء الإداري

 . الأساسية التي يبني عليها العقد الإداري والتي تعتبر ركيزة إسهامه لاعتبار هذه الأعمال عقود إدارية

ضائيا وبيان خصائصه في قو فقهيا ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف العقد الإداري  
 .ن التي يبنى عليها في المطلب الثانيالمطلب الأول وإلى الأركا

 :المطلب الأول

 تعريف العقد الإداري وخصائصه

ضائيا في الفرع الأول، قسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى تعريف العقد الإداري فقهيا و  
 . والخصائص التي يقوم عليها في الفرع الثاني

 

 

 

 
                                                 

 .  313ص  ،7002، 1، عمان، طنواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1
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 :الفرع الأول

 تعريف العقد الإداري

عة يأن هناك اختلاف بين الفقه والقضاء حول تعريف العقد الإداري والطب من المتفق عليه 
مبادئه فقهي أرسى الإداري أو من منشأ قضاء مبادئه ال قضائي أرسىمنشأ  ،إذا كان منالقانونية له 

 : سنحاول إدراجها فيقد لى ظهور عدة تعاريف للعهذا ما أدى إو  ،الإداريفقه ال

 قد الإداري التعريف القضائي للع: أولا

لتعاريف للعقد الإداري ضاء الإداري نجد أن هناك مجموعة من اقبالرجوع إلى اجتهادات ال        
 : هانغلبها متفقة على تعريف واحد له ومن بيأوإن كانت 

ذلك "عرف مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري بأنه : في قضاء مجلس الدولة الفرنسي -1
نوي عام لتسيير مرفقا عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ العقد الذي يبرمه شخص مع

 نأو .1"بأحكام القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطا أساسية غير مألوفة في القانون الخاص
 .2ول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك في تسيير المرفق العاميخ

اص القانون الخاص والتي تهدف إلى تسيير مرفق وعليه فإن العقود التي تبرمها الإدارة مع أشخ 
 . غير مألوفة في القانون الخاصأساسية عام هي عقود إدارية بطبيعتها شرط أن تتضمن شروطا 

 : في المحكمة الإدارية العليا لجمهورية مصر -2

 ذلك العقد الذي"عرفت المحكمة الإدارية العليا لجمهورية مصر العربية العقد الإداري بأنه 
أشخاص القانون العام، بقصد إدارة مرفق عام، أو بمناسبة تسيره، وأن تظهر  يبرمه شخص معنوي من

                                                 
 . 5ص ، 7007، سكندريةقود الإدارية، منشأة المعارف، الإأحمد محمود جمعة، الع 1
 .7، ص 7012السورية للجمهورية العربية السورية،  ود الإدارية، الجامعة الافتراضيةمحمد العموري، العق 2
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نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود 
 .1"القانون الخاص

برمها الإدارة مع حسب ما هو متفق عليه في القضاء الإداري أن العقود التي تو  إجمالا 
أشخاص القانون الخاص والتي تهدف إلى تسيير مرفق عام هي عقود إدارية بطبيعتها شرط أن تتضمن 

 . شروطا أساسية غير مألوفة في القانون الخاص

 :التعريف الفقهي للعقد الإداري : ثانيا

ضاء الفرنسي ممثلا أن نظرية العقد الإداري قضائية المنشأ أرسى مبادئها وأحكامها الق باعتبار 
من خلال القضايا والمنازعات المعروضة عليه، إلا أن هناك جانب  ،في مجلس الدولة عبر اجتهاداته 

 : دوا القضاء الإداري في تعريفه للعقد الإداري من بينهميكبير من الفقهاء في مصر أ

عام بقصد تسيير  ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي"الأستاذ سليمان الطماوي والذي عرفه بأنه 
ة ذلك أن يتضمن يمرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآ

 الاشتراكالعقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص، أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة 
 .2"مباشرة في تسيير المرفق العام

العقود الأخرى ذات الخصائص  شأن العقد الإداري شأنه: "بأنهفقد عرفه  دبجيأما الفقيه 
القانونية وإذا كان الاختصاص المتعلق للمحاكم الإدارية فإن ذلك مرده إلى غاية العقد ذاته  والآثار

 ". مثل العقود التجارية على سبيل المثال

                                                 
 . 14 ص،1443/7071، 1، ع 12القانونية، مجلد سيف محمد سيف السويدي، فسخ العقد الإداري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  1
 . 50، ص 1725، 3دارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، القاهرة، طسليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإ 2
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يس كل توافق يعتبر عقدا توافق إدارتين عن إنشاء إلتزام ول"وعرفه الفقيه أندري دولوبادير بأنه 
 .1"فهو ينكر الصفة العقدية على التصرفات الفردية ذات المظهر التعاقدي التي تجريه الإدارة

ينفي دور الفقه في بيان العناصر المختلفة  لايمكن القول بأن الطابع القضائي للعقد الإداري  
العقد المدني بالرغم من أن كلاهما و اري لهذه النظرية ويظهر ذلك في الإجراءات المختلفة بين العقد الإد

 .توافق إرادتين لإحداث اثر قانوني

 : ا إلى تعريف شامل للعقد الإداري في الفقه الإداري وهو كما يليينإرتئن ماسبق بيانه وم

هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص منه أشخاص القانون "عرف الفقه العقد الإداري بأنه 
وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام يره أو بمناسبة تنظيمه وتسي العام بقصد إدارة مرفق عام

 .2"غير مألوفة في عقود القانون الخاص اوذلك بتضمين العقد شرطا أو شروط

 حللعقد الإداري فإن التعريف الأرجهية التعاريف القضائية والفقاستقراء  من خلالو من هنا 
،ومن تأثر معظم الفقهاء بهللس الدولة الفرنسي وذلك نظرا والمتفق عليه فقها وقضاءا هو تعريف مج

أسباب اعتمادهم راجع إلى مايعرفه القضاء الإداري من تطور تبعا لما تعرفه الحياة الإجتماعية 
 .وانعكاس ذلك على تكوين المفاهيم القانونية والقانونية من تغيرات 

 :ائريتعريف العقد الإداري في القانون الإداري الجز : ثالثا

لم يعرف المشرع الجزائري العقد الإداري بل اعتمد على نهج نظيره الفرنسي والمصري في  
 . عقود إداريةانها بالإشارة إليه ليخص الصفقات العمومية دون أن يصرح ب يتعريفه له واكتف

                                                 
 . 15، ص 7002برامها، دار المطبوعات الجامعية، مصر،إشلماني، العقود الإدارية وأحكام مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد ال 1
 . 41 ص،7011،  1زائر ، طعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع ، الج 2
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المتضمن تنظيم الصفقات  742/ 15من المرسوم الرئاسي  7وذلك بالنص عليه في المادة 
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع "على أن وتفويضات المرفق العام ة العمومي

المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية 
 .1"حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

العقد الإداري قضائيا وفقهيا وتعريفه في القانون الإداري الجزائري تبين لهنا من خلال تعريف 
 :انه للعقد الإداري مجموعة من الخصائص سنحاول الإطلاع عليها في هذا الفرع

 :الفرع الثاني

 خصائص العقد الإداري

  :ى في لكي يعتبر العقد إداريا لا بد أن يتوفر على مجموعة من الخصائص والتي تتجل 

 : أن تكون الإدارة طرفا في العقود الإدارية: أولا

ام على الأقل من أشخاص القانون الع فيهالعقد إداريا أن يكون أحد طر  لاعتباريشترط  
، في حين قد يكون الطرف الآخر من أشخاص (الدولة، المؤسسات العامة الرسمية، المجالس المحلية)

لعقود التي تبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص عقودا القانون الخاص، إلا أنه لا يمكن اعتبار ا
 .2إدارية، حتى لو تعلقت بعقد إداري كالعقود التي يبرمها المقاول والموردين

                                                 
، يتضمن تنظيم الصفقات 7015سبتمبر سنة  11لـ فق الموا 1431ذي الحجة عام  7، مؤرخ في  15/742المرسوم الرئاسي رقم  1

  .50 ج، ع.ج.ر.العمومية وتفويض المرفق العام، ج
دار وائل للنشر والتوزيع، ، 7، ج(العامة الوظيفة العامة العقود الإدارية الأموال –القرارات الإدارية )حمدي القبيلات،القانون الإداري  2

 . 100، ص 7010، 1ط الأردن ،عمان،
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فمصطلح الإدارة يدل عادة على السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين فضلا عن إدارة  
 1 .ةمؤسسات الدولة ومرافقها العام

لعقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون أفرادا كانوا أم شركات لا يمكن أن ن االأصل أ
 2.يعتبر عقدا إداريا يخضع لأحكام القانون العام

يوليو عام  2ضت محكمة التنازع الفرنسية في حكم شهير لها بتاريخ قواستثناءا على ذلك 
تلط صاحبة امتياز وبين أحد المقاولين بأنه يعتبر عقدا إداريا الذي أبرم بين شركة اقتصاد مخ 1713

العامة، بالرغم من أن العقد قد أبرم بين أشخاص القانون الخاص غال متعلقا بمسائل تعد من الأش
وباعتبار أن شركة الاقتصاد المختلط هي شخص معنوي خاص، وهذا لأن هذه الشركة تعمل لحساب 

برمته شركة خاصة عادية ما دام يتعلق أريا حتى ولو قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي العقد إداف. الإدارة
 3.بأشغال عامة

أي أنه بالرغم من أنا العقد ابرم بين أشخاص القانون الخاص إلا انه اعتبره مجلس الدولة 
 .الفرنسي عقدا إداريا لأنه متعلق بأشغال عامة ويهدف لتحقيق المصلحة العامة 

 : ارتباط العقد بالمرفق العام :اثاني

عام سواء من حيث  قو موضوعه متعلقا بمرفأتى يعتبر العقد إداريا يجب أن يكون محله ح 
طراد، لخدمة أغراض المرفق العام وتحقيق إه وضمان عمله بير و تنفيذه أو تسيأو إدارته أتنظيمه 

                                                 
 . 173ص  ، 7000،(د،ط)ت الجامعية، بن عكنون، ، ديوان المطبوعا7، ج (النشاط الإداري)عمار عوابدي، القانون الإداري،  1
 . 425، ص 7002زاريطة الأدار الجامعة الجديدة، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، 2
 . 421المرجع نفسه، ص  3
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احتياجاته مراعاة للمصلحة العامة، وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة، وهو ركن 
 1.ستقر عليه غالبية الفقه الإداريا

تلبية احتياج عام وهدفه تحقيق الصالح  هكل نشاط موضوع: قد عرف البعض المرفق العام بأنه 
 2.العام وتكون  للدولة الكلمة العليا في خلقه وتنظيمه وإدارته بصورة مباشرة أو غير مباشرة

حاجة جماعية بلغت من الأهمية "عام بأنه ومنه فقد عرفت محكمة العدل العليا الأردنية المرفق ال 
لأفراد باستخدام وسائل القانون العام، سواء كان الأفراد لقضي تدخل الحكومة لكي توفرها يمبلغا 

، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام هو لام أشباع تلك الحاجة إ يستطيعون بوسائلهم الخاصة
من الحكومة مباشرة أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها لا  هدف المشرع إلى إدارتهايضرورة وجود خدمة 

 .3..."تعلق بنشاطات تجارية أو صناعية أو خلافهاتفارق بين أن تكون تلك الخدمة 

حتى يكون العقد إداريا لا بد أن يكون موضوعه مرتبطا بنشاط ذي نفع عام،  هنا  ومن
وسائل القانون الخاص إذا رأت أن تلك  وبالتالي فإن الإدارة حرة في أن تلجأ في بعض الأحيان إلى

لا يعني  فق العامةاالعقد الذي تبرمه الإدارة بالمر  اتصالجدى في تسيير المرافق العامة، أي أن أالوسائل 
ن الإدارة قد تعتمد أساليب القانون الخاص، وبالتالي لا يعتبر لأ. بالضرورة أن يكون ذلك العقد إداريا

 4.االعقد إداري

 

 

                                                 
 . 100يلات، المرجع السابق، ص بحمدي الق 1
، 53 ددأهميتها في أداء السلطة العامة لواجباتها، مجلة ديالي، عللازمة لمشروعية العقد الإداري و لؤي كريم عبد، الأسس القانونية ا 2

 (. د، ص) ،م7011
 . 100، ص حمدي القبيلات، المرجع السابق 3
 . 101المرجع نفسه ، ص  4
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 (:الشروط الاستثنائية)سلوب القانون العام أ: ثالثا

سبق الإشارة في معيار ارتباط الإدارة بالمرفق العام بأن العقود التي تبرمها الإدارة ليست بالضرورة أن 
. كافيا لإثبات الصفة الإدارية للعقد  افارتباط العقد بنشاط مرفق عام ليس معيار  ،تكون عقودا إدارية

دون أسلوب القانون الخاص ذلك أسلوب القانون العام  اتبعاالمتعاقدان قد بل يجب أن يكون الطرفان 
 1.منتجة ذات أثر قانوني فكرة لم تعدأن فكرة المرفق العام 

ق في العقد على شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص حتى وإن لم يتصل العقد بمر يحتو أي أن "
التي تمس مبدأ المساواة بين المتعاقدين  الامتيازاتببعض وذلك بأن تشترط الإدارة لنفسها التمتع . عام
 .2"ها في استخدام وسائل القانون العامبتعن رغنبئ مما ي

والشروط الاستثنائية التي تعتبر المعيار المميز للعقد الإداري هي الشروط التي لا نظير لها عادة في "
 ومنها حق الإدارة لموضاع وغير محددة المعاالعقود الخاصة، وهذه الشروط متعددة المظاهر متباينة الأ

في إدخال تعديلات على شروط العقد في أي وقت، وحق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد 
تراط إثبات الضرر، شمعها دون اللجوء إلى القضاء، وحق الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية دون ا

وز الاستثنائية لا يج الشروط ومن ثم فهذه،قرره يدي دون نص ء التعاقاوأيضا حق الإدارة في توقيع الجز 
 .3"للأفراد إدراجها في عقودهم الخاصة

 امتيازات يز الإدارة للمتعاقد معها التمتع ببعضوقد تتمثل الشروط غير المألوفة أيضا في أن تح"
ولا يلزم أن  فرادالملكية للمنفعة العامة واستخدام وسائل الإكراه ضد الأ عالسلطة العامة كحق نز 

                                                 
، رسالة استكمال متطلبات (دراسة مقارنة)يري، تعسف الإدارة في استعمال صلاحيتها في تعديل العقد الإداري طثامر مبارك عوض الم 1

 . 11، ص 7011منح درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 . 422ص لقانون الإداري ،المرجع السابق ،اماجد راغب الحلو، 2
  .11،12، ص مبارك عوض المطيري ،المرجع السابق،صثامر 3 
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تكون مثل هذه الشروط غير مشروعة إذا ذكرت في عقد من عقود القانون الخاص بل يكفي أنها لا 
 .1"تقابل عادة لصالح أحد المتعاقدين فيها

فإدخال الشروط غير العادية في العقد الإداري يثبت في الحقيقة أن الاعتبار الذي دفع إلى التعاقد هو 
 ".ة وهي أساس القواعد ذات الطابع الخاص التي تحكم العقود الإداريةتحقيق المصلحة العام

على شروط استثنائية غير مألوفة في ليس فقط بتضمينه   كما أن القانون الفرنسي يعتبر العقد الإداري
عقود القانون الخاص، ولكن أيضا إذا وجدت عناصر خارجية عن شروط العقد نفسها، ولكنها تجعل 

 exorbitant du droit.مألوف بالنسبة لنظام العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص غيرنظام العقد 

commun
2 

  :ومنه الشرط الاستثنائي غير المألوف في العقد الإداري محدد قانونا ومن أمثل ذلك

 إلزام المتعاقد بسعر معين في تقديم صفقة المشروعات  -
 حق الإدارة في مراجعة التعريفة  -
 مؤلف ما  يحقنفي مراجعة تحق الإدارة  -
 الأماكن المستأجرةحق الإدارة في تفتيش  -
 3.حق الإدارة في فسخ العقود بإرادتها المنفردة -

 

 

                                                 

 . 422ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1 
 
2
  .422، 422،ص المرجع نفسه،ص 
كلية الحقوق   الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام،  مساهل عائشة، العقود الواردة على حرية الإدارة في تعاقدها، مذكرة لنيل شهادة 3

 .1، ص 7017/7013محمد خيضر بسكرة، جامعة والعلوم السياسية ،
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 :المطلب الثاني

 أركان العقد الإداري

مترابطة فيما بينها أركان من ثلاث يتكون العقد الإداري شأنه في ذلك شأن العقد الخاص 
،إلا أنه قد يضيف القانون أو ب بالس –المحل  –تمثل في الرضا تتعتبر أساس إبرام هذه العقود ،

 : سنتناول كل ركن على حدي من خلال تقسيمهم إلى فروع .المتعاقدان ركنا رابعا لهما وهو الشكل 

 :الفرع الأول

 اـــرضــــــــــــــــــال

  .اري لكي يقوم صحيحافي العقد الإدالأربعة و اللازم توفرها يمثل الرضا أحد الأركان الأساسية 

 تحديد الرضا: أولا

تم "والتي نصت صراحة على أنه  57تناوله المشرع الجزائري في القانون المدني في نص المادة 
  1"خلال بالنصوص القانونيةالعقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإ

ان إرادتين متطابقتين، على أن تتجها هاتين الإرادتين إلى فإن التراضي لا يتحقق إلا باقتر "وعليه 
في  هطابقيإنشاء إلتزامات ويتم ذلك التراضي بإيجاب وقبول  اتفاقهماإحداث أثر قانوني وتترتب على 

 :على العناصر الأتية والمتمثلة فيولقيام الرضا لابد من توافره  2" .تلك الالتزامات

 

 
                                                 

المؤرخ في  02/05 م،المتضمن القانون المدني الجزائري  ،المعدل والمتمم بالقانون رقم  1725سبتمبر   71المؤرخ في  25/52الأمر رقم   1
 .  31،ع ،ج،ر،ج،ج7002مايو سنة  13

 .11مساهل عائشة، المرجع السابق، ص  2
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  :تعبير عن الإرادة -1

يكون التعبير صريحا وقد يكون ضمنيا إذ ينص  قدهو الحال في عقود القانون الخاص ومثلما 
في الفقرة  ج-م-من ق 10وهذا مانصت عليه المادة  صريحاالقانون أو يتفق الطرفان على أن يكون 

 أن إذا كانت الوسيلة المستعملة فيه لا تدل بذاتها مباشرة على حقيقة المعنى المقصود غير "الثانية منها 
 ".ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني المحتملة

ومثال ذلك قيام شخص باستغلال مرفق، وبعد انتهاء مدة الاستغلال يبقى ذلك الشخص 
بتجهيزه بالمواد اللازمة للعمل واستلام الإدارة لأجور  مستقبلا له، وقيامه بالطلب من الإدارة

 1 .موراً دالة على قبول ضمنيأ تبرعالاستعمال الجديد ت

  :رادتينلإتوافق ا -2

يجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها باعتبار أن لإود بالرضا تلاقي أو توافق اقصإذا كان الم
 2.يجاب والقبولهذا الأخير هو جوهر الرابطة التعاقدية فإنه لابد من تحديد معنى كلا من الإ

  :يجابلإا -أ

ير بات ونهائي عن الإرادة يعرض من خلال شخص يسمى الموجب على شخص يجاب تعبالإ
آخر أو آخرين التعاقد وفق شروط وأسس معينة، من أجل الحصول على قبول لهذا العرض فينشئ 

  .العقد

 

                                                 
 .102، ص1431/7010، 1،عمان ،ط  عمحمود خلف الجبوري ،العقود الإدارية ،دار الثقافة للنشر والتوزي 1
 .12، ص السابقمساهل عائشة، المرجع  2
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يجاب أن يكون موجه إلى شخص معين بالذات حيث يصح أن يوجه لإوهذا لا يشترط في ا
و عن طريق أالموجه إلى الجمهور عن طريق النشرات والإعلانات إلى أشخاص غير معينين كالإيجاب 

 1لات التجارية عرض البضائع بأسعارها في واجهات المح

  :القبول -ب

 .يجابيجاب في إبرام العقد على أساس هذا الإالقبول هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإ

يجاب ى نية قاطعة وأن يطابق الإمن خلال تعريفه نستنتج أنه يشترط في القبول أن ينطوي عل
 2.عتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديدًاأمطابقة تامة ولا يجوز أن يزيد فيه أو ينقص عنه وإلا 

 :والتي تنص على انه  من القانون المدني الجزائري 15وبالرجوع إلى نص المادة 

تفصيلية يتفقان  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل"  
ما وإذا  برماعتبر العقد مأأن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها،  اعليها فيما يعد ولم يشترط
التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقتضي فيها طبقا لطبيعة  قام خلاف على المسائل

 ."المعاملة و لأحكام القانون والعرف والعدالة
 :أمثلة للإيجاب والقبول و المتمثلة في ا وضع ذلك أكثر حاولن حولإيضا  

عقد قامت به بلدية عين الكرمة بعد الإعلان عن صفقة عمومية ،لما تعلن الإدارة عن صفقة  -
العروض الخاصة بهم ،أي في حال رغبة البلدية قي بناء ( المقاولين )وتضع الشروط ،يقدم المتعاقدين

اولين لأخذ دفتر الشروط ويقومون بدفع مبلغ الدفتر ،بعد مدرسة مثلا ،تعلن عن الصفقة ويأتي المق
ذلك كل واحد من هؤلاء المقاولين يقدم عرضه في رسالة مغلقة فيها المبلغ الذي من خلاله يستطيع 

                                                 
والعلوم كلية الحقوق  ، 1ج در الالتزام نظرية العقد ،علاق لمنور، محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزام مصا 1

 .24ص  ، 7070/7071، 7سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين ،السياسية
 الحقوق، فرع العقود  فييروالقبول في العقد الالكتروني، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجست الإيجابعبد الحميد بادي،  2

 .31 ص 7011/7017، الجزائر، عكنون كلية الحقوق بن   ،والمسؤولية



  ماهية العقد الإداري ومبدأ سلطان الإرادة             لأول                   الفصل ا  
 

11 

 

بناء المدرسة ،هنا تعلن البلدية عن إفتتاح الأظرفة ،ومن وضع أقل مبلغ هو من ترسو عليه الصفقة 
 .بينهم ويحدث الرضا ويمضى العقد 

أما القبول فيكون (المقاولين )من خلال هذا المثال يمكن القول بأن الإيجاب يكون من المتعاقدين أي 
،عكس ذلك في العقد المدني مثلا في عقد البيع البائع هو الذي يصدر (رئيس البلدية )من الإدارة أي 

 .منه الإيجاب والمشتري القبول

 صحة الرضا: ثانيا

  :فيما يلي طمن توافر ثلاث شروط وتتمثل هذه الشرو ولصحة الرضا لابد 

 الطرفين ارض •
 قد و محل العأموضوع  •
 السبب       •

ذلك أن تخلف أي شرط من هذه الشروط قد يترتب عنه إبطال العقد ،إضافة إلى هذا فإنه 
ه ولصحة العقد يشترط من جهة أخرى أن يكون الطرفان أهلا لإبرامه بإعتبار أن عدم الأهلي

 .     1أو نقصها هو قرينة قانونية قاطعة على عيب بعكس العيوب الأخرى لأنه يجب إثباتها

 :الفرع الثاني

 لــــــــــــــــــــالمح

في حال رضا الطرفين على إبرام العقد الإداري يتوجب تحديد الشيء الذي اتفقا على إبرامه وهذا ما  
 الأركان التي يقوم عليها  ،ومنه سنحاول التطرق إليه من يعرف بمحل العقد الإداري،والذي يعتبر ثاني

 : خلال ما يلي 

                                                 
 .27،  ص 7007الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،س،فاضلي إدري 1
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 :تعريف المحل: أولا

 1 .يلتزم المدين بالقيام به أو بعدم القيام بهالذي  يعرف المحل في الالتزام بأنه الشيء 

متقابلة  ويقصد بمحل  العقد، العملية القانونية التي يراد تحقيقها من حيث إنشاء حقوق والتزامات
 . 2.للمتعاقدين فيشترط به  ان يكون موجودًا وممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين ومما يجوز التعامل به

لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محددا لمحل الالتزام، حيث أن محل الالتزام هو الذي ينشئه 
 (يجار، التأمينكالبيع، الإ)تحقيقها  محل العقد الذي هو العملية القانونية التي تراضي الطرفان على

 شروط المحل: ثانيا

م نجد أنه لابد من توفر جملة من .د. من ق 75-74-73-77نصوص المواد  حسب ما جاءت به
  :الشروط في محل الالتزام وهي

 أن يكون محل الالتزام ممكنا •
 غير مستحيل •
 أن يكون معنيا أي قابلا للتعيين •
 .3عا أن يكون مشرو        •

الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة  للجهالةأي يشترط بمحل العقد أن يكون معينا تعينا نافيا   
كما يشترط محل العقد أن يكون مما يجوز ،أو بذكر الصفات المميزة له ،إليه أو إلى مكانه الخاص 

 . التعامل به أي يكون مشروعا

                                                 
 .102محمود خلف الجبوري، المرجع السابق ص  1
 ( . ص.د)لؤي كريم عبد، المرجع السابق ،  2
 .70مساهل عائشة ، المرجع السابق ص  3
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الشأن ما تستلزمه طبيعة العقود الإدارية، فمحل والقضاء الإداري يطبق القواعد المدنية بهذا   
الطرفان غير أن الإدارة قد تعدل فيه بإرادتها المنفردة اعتمادا على الامتيازات التي تتمتع  هالعقد يحدد

 . بها في مواجهة المتعاقد

العقد مما يجوز التعامل  لوذلك بأن يكون مح لمشروعية،شرط اومن أهم شروط صحة المحل   
ومن الأمثلة على ذلك حكم  .ذا كان غير مشروع يعد العقد باطلا لمخالفته للنظام العامبه، فإ

أحد الموردين مع التي أبطلت عقدا إداريا أبرمته الإدارة  1711كمة الإدارية العليا في مصر سنة المح
لمحكمة لعينة تحتوي على نسب عالية من المواد الضارة، فقالت ا قالتوريد شوك وسكاكين وملاعق طب

الأدوات محل العقد  استعمالمن التحليل أن من شأن  الثابتومن حيث أن "...  في هذا الصد
ر التسمم وهو الأمر في ذاته مخالفا للنظام العام، فإن للنفس حرمة لا طتعريض سلامة المستهلكين لخ

 .".. يجوز انتهاكها

للقواعد العامة الواردة في مجال القانون  وبطبيعة الحال بالنسبة لشروط صحة المحل الأخرى فإنها تخضع
 1المدني بالإضافة إلى ما تقتضيه في بعض الأحيان طبيعة العقود الإدارية

 :الفرع الثالث

 بـــسبــــــــــال

إذا وجد الرضا ركن في العقد وكان صحيحا خليا من أي عيب وأنصب هذا الرضا         
توافره على سبب مشروع ، وهذا الأخير سواء كان على محل ممكن فإنه لقيام العقد لابد من 

غير مباشر وجب وجوده في كل عقد سواء كان عقد مدني أو عقد إداري وفي حال , مباشرا أ
 :تخلف هذا الركن عدا باطلا ، من هنا سنتناول هذا الركن فيمايلي 

                                                 
 ( ص.د)لؤي كريم عبد ،المرجع السابق ،  1
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 تعريف السبب: أولا

تزم الوصول إليه من وراء هو الغرض المباشر الذي يقصد المل:"عرف البعض السبب أنهي -
قاعة متعددة الخدمات  يرتضي المقاول تحمل إلتزام ببناء،ففي عقد المقاولة مثلا 1"إلتزامه

بهدف الحصول على المقابل الذي تلتزم الإدارة بتسليمه ،ومن جهة أخرى تلتزم بتحمل دفع 
 .الثمن رغبة منها في الحصول على القاعة المتعددة الخدمات 

 السبب شروط: ثانيا

القانون المدني الجزائري مشروعية السبب في العقود المدنية إلا أنه سكت عن شرط وجود يشترط 
السبب بحيث لم ينص على ضرورة وجود سبب إذا نص على أنه إذا إلتزام المتعاقد لسبب غير مشروع 

القائم على غير  أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا ولم ينص على أن الإلتزام
 .2أو دون سبب أو على سبب مخالف للنظام العام أو الآداب يجعل العقد باطلا

 :من خلال أن ج.م.من ق 72-72وهذا مانصت عليه المادتين 

كان العقد  لآدابلزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو تلاإذا "  72المادة 
 ."باطلا

 .مالم يقم الدليل على غير ذلك ،لتزام مفترض أن له سببا مشروعاكل ا"  72المادة  

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ،فإذا قام 
 ".الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه

                                                 
على العقود الإدارية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري  انعكاساتصادقي عباس، تطور ركن السبب في القانون المدني وحدود  1

 . 171،ص7012ماي ،عدد خاص ،مجلة آفاق للبحوث والدراسات، جامعة تلمسان الجزائر،والفرنسي
،كلية  عليوات ،تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري الصفقات العمومية ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام  ياقوتة 2

 .27،ص7002/7007،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطينة ،الحقوق 
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 :إثبات السبب: ثالثا

كل التزام مفترض أن له سببا " القانون المدني الجزائري على ما يلي  من 72نص المادة ت  
 .مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك

قي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام يويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحق 
 ".هسببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعي الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام

والفرض الثاني أن ، يذكر السبب في العقد  ن لاالفرض الأول أ، فهذا النص يواجه فرضين  
 :يذكر السبب في العقد

  :الفرض الأول -1
   رض أن للعقد سببا فأن يكون العقد خاليا من ذكر السبب فيفترض في هذا ال

ولو  الإثباتوز للمدين أن يثبت عكسها بجميع طرق ة بسيطة يجنمشروعا، ولكن هذه قري
 .1كتابة هنالنة أو بالقرائن إذ البيب

 :الفرض الثاني -2

أن يذكر السبب في العقد فيفترض أن هذا السبب حقيقي وليس صوريا، وللمدين أن يثبت   
الحالة أن ولكن على المدين في هذه  ،أن السبب المذكور في العقد صوري وليس هو السبب الحقيقي

لأن الكتابة لا يجوز إثبات عكسها إلا بمثلها ،وبما ان السبب مكتوب في ،يثبت العكس بالكتابة 
فإذا أثبت المدين . 2اردين على ألفبالكتابة ولو لم تزد قيمة العقد  تهالعقد فعلى المدين إثبات صوري

العقد هو السبب الحقيقي صورية العقد كان عبء إثبات العكس على الدائن أن السبب المذكور في 

                                                 
 .21،ص7005 ،1ط،ان المطبوعات الجامعيةالجزائري، ديو سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي  1
 (د،ص)، 17/05/7077تاريخ الإطلاع في  www.tribunaldZ.com ،المحاكم والمجالس القضائية   2

http://www.tribunaldz.com/
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مدين أن يثبت أنه غير مشروع ، ولكن له في هذه الحالة أن يثبت عدم المشروعية بكل طرق ل،فل
 .غشلاعتبارها ثبات الإ

 1.والغش يجوز إثباته بكل الطرق ولو كان بشهادة الشهود

 :الفرع الرابع

 ةــــليــــالشك

ثلاث أركان وباعتبار ان هذه العقود هي صفقات  كما أشرنا سابقا أن العقود الإدارية تبنى على
حيث يترتب على عمومية ،فقد يلجا القانون او المتعاقدان إلى إضافة ركنا رابعا لهما وهو الشكلية   ،

نما يتوجب إو ه ذلك أن الأركان التي ذكرناها لا تكفي وحدها لوجود ،العقد ناقصااعتبار  هعدم وجود
 : سنقوم بتناوله كالآتي،العقد مركن الشكلية الذي يتم رتوف

 تعريف الشكلية : أولا

  .والمقصود بها هي الكتابة.كل معين يوجبه القانون الشكلية هي إفراغ العقد في ش  

 المناقصة بطريق تمت إذا معينة، شكلية لإجراءات الإدارة عقود بعض أخضع قد المشرع
 لم الشكليات ،فما من التحرير لقاعدة تخضع الإدارة عقود أن به المسلم لكن و العامة،
 و الإدارة توافق إرادة يكفي فإنه معين، عقد إبرام في معينا شكليا إجراء صراحة المشرع يشترط

 .التعاقدية الرابطة لقيام هما المتعاقد إرادة
 .2أي أن توافق إرادتين كاف لصحة العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك

                                                 
 .(د،ص)المرجع نفسه ، 1
 . 23ياقوتة عليوات  ،المرجع السابق ،ص 2
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ليه فقهيا وقضائيا في فرنسا، مصر،وكذا سوريا عدم إلزام الإدارة إذا كان المبدأ العام المتفق ع
 ،فإن1الصيغة المكتوبة في نطاق عقود الأشغال و التوريدات و الخدمات و الدراسات  باستخدام

المشرع الجزائري وبموجب كافة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية قد أكد على خاصية  
إن الصفقات العمومية هي "في مادته الأولى  70/ 12ة بدءا من الأمر كتابة الصفقات العمومي

عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات و المكاتب العمومية قصد إنجاز 
،إلى غاية المرسوم " 2أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به "في مادته الثانية  742/ 15الرئاسي 
،تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط  المنصوص عليها في هذا المرسوم ،لتلبية حاجات 

 ".المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات 
في النظام الجزائري إلى الشكل المكتوب الذي يعتبر من الأصول ومن ثم يخضع العقد الإداري 

العامة في مجال العمل الإداري عامة ،وفي عملية التعاقد خاصة ،وبذلك يغدو العقد الإداري عقدا 
مكتوبا للدرجة التي يكن القول معها أنى الكتابة تعد ركنا في العقد وتدخل في تعريفه ووصفه وتصنيفه 

 3.إنعقاد وصحة إثبات  وطبيعته فهي شرط
تحت رقم  7001/ 5/ 14لقد طبق مجلس الدولة الجزائري معيار الكتابة في قرار مؤرخ في 

فإن  434/ 71من المرسوم التنفيذي رقم  3من المقرر وفق المادة "حيث جاء فيه  001517
ات محددة على الصفقات العمومية تعتبر عقود مكتوبة وأنه يلزم تحت طائلة البطلان أن تتضمن بيان

أي ".سبيل الحصر بما يستفاد منه أن الكتابة شرط لإنعقاد الصفقات العمومية وتتعلق بالنظام العام 
أن الكتابة أو الشكلية المقصود بها في العقود الإدارية ليست المقصود بها في القانون المدني المحرر من 

                                                 
كلية الحقوق والعلووم   ية في العقد الإداري ،دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام المعمق ،عتيق حبيبة ،الشكل 1

 . 132م ،ص 7011/م7015،الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانالسياسية ،
مية تنظيم الصفقات العمو يتضمن ، 1712 يونيو  12لموافق ل ا1322ربيع الأول عام  7مؤرخ في  72/71الإمر رقم  2

 .57عج،.ج.ر.،ج
 . 132عتيق حبيبة ،المرجع السابق ،ص  3
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ل ختم المصلحة الإدارية المتعاقدة والمتعاقد قبل الموثق ،بل هيا ابسط بكثير تحرر في وثائق رسمية تحم
معها ،تحت رقم معين وتاريخا معينا ،من قبل موظف إداري مختص بتحريرها مما يعني أن التصرف 

 من المرسوم الرئاسي 75وهذا مانصت عليه المادة .1قانوني ونظامي إلى حين إثبات العكس
البيانات الإلزامية :قة عمومية وهي نوعانالبيانات الواجب ذكرها عند تحرير كل صف أهم 15/742

 . ،والبيانات التكميلية 
 دولعل سر إشتراط الكتابة والتأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر يعو 

 :لسببين إثنين 
أن الصفقات العمومية أدات لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية  و :السبب الأول -
 .ذ مختلف البرامج الإستثمارية  لذا وجب وبالنظر لهذه الزاوية أن تكون مكتوبة أدات لنتفي
مركزي  لجهاز العمومية الصفقات بعنوان تصرف التي الضخمة المالية المبالغ: السبب الثاني -

 .العمومية  الخزينة تتحملها مستقلة وطنية هيئة أو مرفقي أو
إلى جانب أنها تتضمن شروطا إستثنائية غير  لذا وجب أن تكون الصفقات العمومية مكتوبة

 . 2مألوفة في العقود المدنية والتجارية 
أنه لقيام العقد الإداري لا بد من توفره على أركان أساسية والمتمثلة في الرضا نستخلص أخيرا 

إلى والمحل والسبب إذ أنه في حال تخلف أحد هذه الأركان يصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا ،  إضافة 
والذي يعتبر ركنا مهما في الصفقات العمومية  إذ لا يمكن إبرام صفقة دون شكل ركن الشكلية  

    . معين
 
 
 

                                                 
  .132،صالمرجع نفسه  عتيق حبيبة ، 1
 .42، 42،ص1430/7007، 7طجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،دار2
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 :المبحث الثاني

 رادةالإ نمفهوم مبدأ سلطا
من المبادئ الأساسية التي تبني عليها العقود بصفة عامة سواء   رادةيعتبر مبدأ سلطات الإ 

ية، حيث تم تعريف هذا المبدأ بعدة تعريفات سنحاول إجمالها في هذا كانت عقود إدارية أو عقود مدن
من خلال تبان المقصود بهذا المبدأ، رادة الإ نالمبحث، ومنه سنتطرق هنا إلى نشأة وتطور مبدأ سلطا

وسيرورته التاريخية وذلك في مطلب أول، ثم بعد ذلك سنحاول التعرف على النتائج والقيود الواردة 
 . وذلك في مطلب ثانيعلى المبدأ 

 :المطلب الأول
 ان الإرادةنشأة وتطور مبدأ سلط

ول وسيرورته التاريخية في فرع الإرادة في الفرع الأن بدأ سلطابمفي هذا المطلب إلى المقصود  تناولسن
 . ثاني

 :الفرع الأول
 المقصود بالمبدأ

 : قانون العام نحاول هنا التعريف بمبدأ سلطان الإرادة في القانون الخاص و الس 
 في القانون الخاص: أولا

من  عليه نأنه قدرة المتعاقدين على إنشاء ما يتراضيا: "الإرادة بعدة تعريفات نذكر منها نعرف سلطا
يدان، عن طريق الشروط التي تغير في الآثار الموضوعية ير ما بسحالعقود وعلى تحديد أثار العقود 

 ".للعقد
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شاء من العقود والتصرفات مادامت تلتزم في تحدها على إنشاء ما قدرة الإرادة و "كما عرف بأنه 
وحدها  ي، وأيضا كذلك جزء في رسم نطاق العقد وتحديث أثاره وهوالآدابالنظام العام د ذلك حدو 

 .1"قادرة على إنهائه
وري في عرض عام لهذا المبدأ بأن إرادة الشخص هوقد أورد الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السن

الشخصية من الجانب ية باعتبار أن الإرادة هي أ -إبرام ما شاءت من العقود ية تامة فيحرة حر 
شرط ألا تتعارض هذه الحرية في التقاعد سواء لاكتساب الحقوق أو للتحمل بالواجبات ب-القانوني 

مع حريات الأشخاص الآخرين دون النظر إلى فكرة الأخلاق أو توافق مصلحة الفرد مع مصالح 
 .2ةالجماع

سلطة الإرادة في أن تكون جهازا "مبدأ سلطان الإرادة على أنه  GOUNOTعرف الأستاذ 
،فالإرادة هي الذي يحكم العلاقات التي تربطهم منشئا للقانون ،فالأشخاص لهم سلطة إنشاء القانون

 . 3"ي التي تحدد مضمونهالتي تنشئ العقد ،وه
 في العقد الإداري  :ثانيا 

كون أساسها التي ي) المحرك الجوهري في إنشاء جميع العقود هو الإرادة العاقلةمن المسلم به أن  
ون ملزمة بالتقيد به و الخضوع تلك التي تقوم بإنتاج قانونها الخاص الذي تك ،(القدرة على التمييز 

 الذي تتحدد أبعاده من خلال( سلطان الإرادة)عبر عن قدرة الإرادة في إنشاء العقود باصطلاح ي،و له

                                                 
في العقود بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم القانونية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مبدأ سلطان الإرادة عبد الرؤوف دبابش وآخرون  1
 .752، ص 7011  ،44ع
الإسلامي، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في والفقه عقد في القانون المدني الجزائري محمد بوكماش ، سلطة القاضي في تعديل ال 2

/ 7011. جامعة الحاج لخضر، باتنةكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية و العلوم الإسلامية ،ون،  العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة و قان
 .4،ص   7017

لود معمري ،تيزي جامعة مو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الإرادة في التصرفات القانونية ، المجلة النقدية  ،نسير رفيق  3
 340/341، ص(س.د)،(ع.د)،وزو
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مال مبدأ الأثر النسبي عالقوة الإلزامية للعقود ،وكذلك إ لأطراف ، وكفالة مبدألتحقيق الحرية التعاقدية 
 .1للعقد

إرادة الجهة الإدارية وإرادة المتعاقد ،العقد الإداري كأي عقد يقوم على توافق إرادتين ن وهذا لأ
. وهذا هو جوهر الرابطة التعاقدية،التزاماتفرضه العقد من يا لتزام بمل مختارا الإيقبفكل منهما  ،معها

فالعقد الإداري من حيث المبدأ لا يختلف في نظامه القانوني عن العقد المدني لأن التركيب القانوني 
 .بالنسبة للعقود الإدارية دق لمفهوم العقد يص

 الأحكام الأساسية النظرية العقد غا صوالدال على ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي عندما 
وكل ما يؤخذ على .طبق الأحكام المدنية بحذافيرها تقريبا فيما يتعلق بأركان الرابطة التعاقدية،داري الإ

دارة الخطيرة في لإسلطات ابتعلق أهمها ت ،الرابطة العقدية في المجال الإداري من اعتبارات متعددة
صلة  زما وأن هذا الأخير يعز لاسي،التي لا نظير لها في عقود القانون الخاص،مواجهة المتعاقد معها 

بدونها ما  .تلك الصلة التي أدت إلى تمييز العقد الإداري بخصائص ذاتية . العقد الإداري بالمرفق العام
حداث أثر إرادتين على إكان هناك محل لفكرة مستقلة للعقود الإدارية، ومنه فالعقد باعتباره توافق 

ضع أسس وثوابت العقد يطلاقا وهو إ فرنسي ري الداضاء الإققانوني معين ما لم تغب عن ذهن ال
  .داريلإا

وانطلاقا مما تقدم فإن حدود مبدأ سلطان الإرادة لها مكانة مرموقة للتطبيق في البنية التحتية 
و يبقى مسرح الخلاف والتشكيك يدور ،للعقد الإداري خاصة من ناحية تحديد أثار العقد وتفسيره

 .2بدأ في بنيان العقد الإداريحول المدى الذي يحتله هذا الم
 
 

                                                 
قتصادية، مسعود خويرة، دور الإرادة في مجال العقود الإدارية ،قراءة منهجية فلسفية، مجلة جامعة القدس للبحوث الإدارية والا بهاء الدين 1

 . 712، ص 7012، 2 ، ع07المجلدجامعة فلسطين الأهلية ،فلسطين ،
 . 712المرجع نفسه ،ص 2
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 :الفرع الثاني
 سيرورته التاريخية

الإرادة إلى القوانين المستمدة من القانون الروماني إلا بعد تطور طويل،  نلم يصل مبدأ سلطا
ففي ،خاصة فيما يتعلق بكفاية الإرادة في ذاتها لإنشاء التصرف دون ضرورة أن يأتي في شكل أو آخر

، حيث كانت العقود آنذاك تخضع في تكوينها 1رام العقدب توافق إرادتين لا يكفي لإالقانون الروماني
أن تتم وفقا لها، ومتى تمت هذه الإجراءات تترتب عليها الآثار يجب إلى إجراءات ومراسيم وألفاظ 

، وهذا ما يعرف 2التي يحددها القانون، فالعقد كان شكليا يستمد صحته من شكله لا من موضوعه
 الأمر لى وجوب السرعة في المعاملات تغيرالحياة وكثرة الحاجة إلكن أمام تعقد ،الشكلية  نأ سلطابمبد

اء الإرادة قسطا من الأثر، وكما يقول طعإالتمييز بين الشكل والإرادة في العقد، و  فظهر إلى الوجود  
شكل ليس إلا سببا قانونيا وال تفاق موجودا بمجرد توافق الإرادتينودعا هذا إلى اعتبار الإ"هوري نالس
 ".لتزام قد توجد أسباب أخرىللإ

فاعتراف القانون الروماني في هذه المرحلة ببعض العقود، التي لا غنى عنها في الحياة اليومية مما 
في اعترف  ثمعة التسليم والاكتفاء بمجرد التراضي، قاو استدعى الأمر تحررها من القيود والشكلية ك

يجار والشركة والوكالة، ولم يعرف غيرها، وهكذا ظهر عقود رضائية هي البيع والإ مرحلة أخيرة بأربعة
الإرادة في دائرة  نإلى جانب العقود الشكلية العقود العينية وبعض العقود الرضائية واستقر مبدأ سلطا

 .3ئيةالعقود الرضا

                                                 
العقد والإرادة  -التصرف القانوني -مصادر الالتزام–العامة بالالتزامات النظرية )محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري  1

 .44، ص 7004، 07والتوزيع، عين مليلة، ط ، دار الهدى للطباعة والنشر 1، ج(المنفردة
كلية ولية  المهنيين،  حدي لالة أحمد، سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون مسؤ  2

 .11، ص 7017/7013و بكر بلقايد، تلمسان، جامعة أبالحقوق ،
 .711،ص السابقلمرجع عبد الرؤوف دبابش وآخرون ،ا 3
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في الكنيسة خلال  ومنه فقد واصل مبدأ رضائية العقود سيره بعد زوال الدولة الرومانية ووجد
الكنسي العصور الوسطى أكبر عون له، حيث كانت تدعوا إلى احترام العقود والمواثيق، فكان القانون 

 .1"مهدا للرضائية، إذ قرر أن كل اتفاق يكون ملزما ولو تجرد من الشكلية
دني، لزام المن استقرت الشريعة الكنسية، انتقل العمل من فكرة العقوبة إلى فكرة الإإوبعد 

 عهد به، لا من الناحية الدينيةتوإنه يتعين عليه الوفاء بما  هد المقطوع ملزم لقاطعهومن ثم اعتبر الع
مام محاكم أة، وأصبح مجرد الاتفاق يجوز تنفيذه بدعوى نيويبل من ناحية المعاملات الدفحسب 
 .2الكنيسة

التي تلزم ي ة الاحترام وهجباوذهب فقهاء القرن الثامن عشر إلى اعتبار إرادة الطرفين هي الو 
ن القانون لا يملك التدخل في حرية الإرادة في إنشاء هذا الالتزام او في امدى الالتزام و د صاحبها وتحد

لطرفين في العقد ملزم لهما ويتعين اوهكذا تقرر على مر الزمن إن ما تتجه إليه إرادة . تحديد أثاره
 .ساس بالنظام العام وبحسن الآدابالوفاء به قانونا بقيد واحد وهو عدم الم

، وكان سبب 3الإرادة الشرائع الأوروبية في القرن الثامن عشرن ومن هنا دخل مبدأ سلطا
يل واحترام الفرد جطهور المذهب الفردي خلال تلك الحقبة من الزمن، الذي قام على تب إزدهارها

 .4واعتباره محور القانون وأساسه
المشرع في المادة  همن أوائل القوانين التي تبين هذا المبدأ وصاغحيث اعتبر القانون الفرنسي 

الاتفاقات التي تتم وفق القانون تقوم مقام القانون : "من القانون المدني الفرنسي بالقول 1134
 ."يدهاق(هكذا)عا بالنسبة ل

الفرنسي  الغربية بصفة عامة والقانون أما بالنسبة للتشريعات العربية وبحكم تأثرها بالقوانين
ومن بين أمثلة ،خصوصا فقد تبين هذا المبدأ وإن جاء هذا متأخر بحكم عوامل كثيرة منها الاستعمار 

                                                 
 . 41محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ،ص 1
 .711ص المرجع السابق ،، عبد الرؤوف دبابش واخرون  2
 .711،717 ص المرجع نفسه ص 3
 . 44سعدي ،المرجع السابق ،صمحمد صبري ال 4
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من الفقرة الأولى  142هذه التشريعات القانون المصري الذي عبر على هذا المبدأ في نص المادة 
إلا بإتفاق الطرفين أو  هتعديلولا  نقصهالعقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز ) القانون المدني بقوله 

 .1"التي يقررها القانونللأسباب 
من القانون المدني  101أما بالنسبة للقانون الجزائري فهو أيضا نص على هذا المبدأ في المادة      

سباب التي يقررها لأاتفاق الطرفين أو لإلا ب تعديلهأو  نقصهالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز "بقوله 
  ."القانون

السليمة الصادر من ذي  رادةبين أن المقصود بالإرادة في هذه المادة هي الإتباستقراء نص المادة و 
م شكل معين افي التصرف القانوني، وتحديد أثاره دون استلز ن هلية لأن الأهلية هي صاحبة السلطاالأ

 .2"للتعبير عنها

 :المطلب الثاني

 النتائج والقيود المترتبة على المبدأ

ى مبدأ سلطات الإرادة مجموعة من النتائج والقيود سنحاول التطرق إليها من خلال يترتب عل
والفرع الثاني ،ول تضمن النتائج التي تترتب على هذا المبدأ الفرع الأ،م هذا المطلب إلى فرعين سيتق

 . على القيود الواردة عليه

 :ولالفرع الأ

 الإرادة نالنتائج المترتبة على مبدأ سلطا

 : الإرادة مجموعة من النتائج مهمة المتمثلة فين طالمبدأ سل

                                                 
 . 717بايش وآخرون، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف د 1
 . 717المرجع نفسه، ص  2
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 لصالالتزامات الإرادية هي الأ -1

 حرية التعاقد  -7

 الحرية في تحديد آثار العقد  -3

 العقد شريعة المتعاقدين -4

 : سنقوم بتحليل هذه العناصر على النحو الآتي

 : الالتزامات الإدارية هي الأصل: أولا

لأصل بإرادته إذا اقتضت حاجات المجتمع في بعض الأحيان إنشاء لا يلتزم الشخص بحسب ا
يق الحدود، فتقرير ضإلتزامات تفرض عليه بالرغم من إرادته، فيجب حصر هذه الحالات في أ

الالتزامات غير الإرادية لا يكون إلا استثناء إذ أن الفرد أعلم بما يحقق مصالحه، ولذا فالتزاماته الإرادية 
 .1أنه تحمل هذه الالتزامات بإرادته أي ضرورة،كون عادلة بالت

ن كل أن إرادة أطراف العقد هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوين العقد و أهذا يعني 
 .2الإلتزامات بل وكل النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة

 رادة الإتبربل تع ولا تتعدى الإرادة على إنشاء العلاقة العقدية وتحديد مضمونها وأحكامها
أن العقد هو مبدأ الحياة القانونية والإرادة الفردية هي "ي فالحرة مصدر للقانون إذ يقول المبدأ الفلس

 .3"مبدأ العقد

                                                 
 .45محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
 .15حدي لالة احمد، المرجع السابق، ص  2
 .47علي فيلالي، المرجع السابق،ص  3
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 وانعقادمن هنا تنشأ الرابطة القانونية بإتفاق الإرادتين وقوتها الملزمة هي إنعكاس لهذا الاتفاق، 
ردية التي تترك المتعاقد منفرد في دائرة قانونية مميزة ومنفصلة عن العقد يقاس على مقياس الإرادات الف

 .1الآخرين وينشئ داخل هذه الحلقة قانون بواسطة سلوك منفرد وهو الإرادة

رادة الأطراف في العقد، إومن هذا المنطلق، فالالتزامات التعاقدية لا تنشأ من القانون، إنما من 
بقانون إنما من الإرادة هي كذلك، وما تقدمه السلطة العامة إنما  وكذلك القوة الملزمة للعقد لا تنشأ

 .2هو تقديم المساعدة للدائن من أجل تنفيذ ما تعهد به المدين

  :حرية التعاقد: ثانيا

إن إحدى النتائج المترتبة عن التسليم بمبدأ سلطان الإرادة هو حرية التعاقد، وتدل أن إرادة 
مر به القانون أفردها لإنشاء الالتزامات العقدية من غير قيد إلا ما يالشخص الراشد قانونا تكفي بم

من قواعد النظام العام والآداب العامة، وعليه فإن الشكلية هي العائق أمام هذه الحرية التعاقدية 
 .3الإرادةن عمال مبدأ سلطالإ آليةالقائمة على الرضائية، أي أن الحرية الواسعة في التعاقد هي نتيجة 

ح فيما يتعلق بالإلتزامات التي ضتإ و ني عن القول أن العقد هو المصدر الرئيسي لكل إلتزاموغ
تنشأ عن العقود المبرمة بين الأفراد، لكن هناك إلتزامات أخرى مصدرها القانون والتي قد تنشأ بطريقة 

 ، المسؤولية التقصيريةالجوار مثلا، أو بطريق غير مباشر كما في تقرير المبدأ العام في كالتزاماتمباشرة  
وجبها ما هو في أوفي هذه الالتزامات يمكن اعتبار العقد والمصدر الأصلي لها لأن القانون الذي 

. 4ماعية ويعتبر العقد الاجتماعي هو أساس العلاقات في المجتمعالجحقيقة الأمر إلا من عمل الإرادة 
رادة بمفردها كافية لإنشاء العقود، حيث ذا المبدأ، فجعلت الإبهكما أن الشريعة الإسلامية جاءت 

                                                 
 .15حدي لالة أحمد ، المرجع السابق ص  1
 .11جع نفسه، ص المر  2
 .14محمد بوكماش، المرجع السابق، ص  3
 . 12حدي لالة احمد ،المرجع السابق ،ص4
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ان، لإنسره إرادة ادن الفقه الإسلامي لم يقيد الإرادة ويكتفي عنها بأمور شكلية أصبح مصأنجد 
 ذلك  بين من: حيث نجد الكثير من النصوص دالة على هذا المبدأ

عن تراضي  أن تكون تجارةلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا يا أيها الذين آمنوا ": قوله تعالى -
 .1" ولا تقتلوا أنفسكم إن ألله كان بكم رحيما منكم

ولم يخالف أحد من الفقهاء في أن الرضا وحده كافي لتحقيق الإلتزامات وإنشائها ،وإن كانت تشترط 
بجانب الإرادة شروطا خاصة في بعض العقود ،كالقبض في الهبة والرهن فإنه يلاحظ أن القبض هنا 

 .2أو بترتيب آثاره ،أما إنعقاده فيتم بمجرد التراضي وحده والقبض ليس ركنا فيه تنفيذ العقد يرتبط في

 :الحرية في تحديد آثار العقد : ثالثا

يملك المتعاقدين كامل الحرية في تحديد الآثار المترتبة على هذه الرابطة العقدية فالفرد حرّ في أن 
 .3يرتضيهاالشروط التي بيتعاقد  وفقًا لما يريد و 

سار الفقه الإسلامي، حيث قرر أن الأفراد أحرار في إبرام ما يشاؤون من  نبروعلى هذا الم
بمعنى أن  ،العقود وبما يرون من شروط كل ذلك في إطار عدم مخالفة أمر نهى الشارع عنه أو حرمه

 يرونها وقت ما  لأفراد الحرية الكاملة في إنشاء العقود التي تحقق مصالحهم وتضمنها الشروط التيل
 .4عامةكانت لا تتعارض مع أسس الشريعة وقواعدها الكلية وكذا النظام العام والآداب ال

 

 

                                                 
 .77سورة النساء، الآية 1
 .15محمد بوكماش، المرجع السابق ،ص 2
 .41محمد صبري السعدي،المرجع السابق ص  3
 .15،11محمد بوكماش، المرجع السابق، ص 4
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 : العقد شريعة المتعاقدين: رابعا

القانون ولذلك فلا يمكن لأي منهما  والمقصود بذلك أن العقد يلزم المتعاقدين كما يلزمها
طراف وهذه فإن العقد هو بمثابة القانون المصغر بين الأ و من هنا ،1الانفراد يتعديل العقد أو إنهائه

ن القانون عقد  تعبر على أن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد هو من نفس طبيعة القانون لأ ةالحقيق
وتوجد إلى جانبه عقود صغيرة في ما بين الأفراد ولذلك لا ينبغي أن . فراد في المجتمعكبير يبرمه كل الأ
 ينعقد إلا بإذن من المشرع، لأن المشرع لم يصبح سلطة عامة إلا نتيجة للعقد الذي يقال أن العقد لا

 . يتم بين الأفراد وهو العقد الاجتماعي

وهذا الاتفاق ليس إنتهاكًا ، طرافكما لا يجوز إجراء أي تعديل فيه إلا بإتفاق جديد بين الأ
 .2لهذا المبدأتصار جديدًا نلمبدأ سلطان الإرادة، بل العكس هو إعلان لإ

أن  :ومن بين الإستثناءات الواردة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في العقد الإداري هو
المشرع إستبعد هذه القاعدة في العقد الإداري،  ومنح إمتيازات للمصلحة المتعاقدة على حساب 

 .اصة للأفرادالمتعامل المتعاقد ذلك من خلال  تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخ

 :الفرع الثاني

 القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة

إن ظهور الفكر والنظريات الاجتماعية والسياسية وتطورها خلال السنوات، الشيء الذي 
تدخل في نطاق العلاقات التعاقدية من شريعة العقد ومع ضرورة حماية الطرف إلى الالمشرع ب أدى

غرار هذا الفكر الجديد طرأت تحولات على القواعد التي تحكم على ية و الضعيف في الرابطة التعاقد
 :لة من القيود المتمثلة فيما يليالعقد وتمثلت في جم

                                                 
 . 41ق ،صمحمد صبري السعدي ،المرجع الساب 1
 .17حدي لالة أحمد، المرجع السابق ص  2
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 القيود الواردة على حرية التعاقد وعدم التعاقد: أولا

 أنه في عدم التعاقد، إلاته إذا كان أساس مبدأ سلطان الإرادة يقضي بحرية الفرد في التعاقد وحري      
يتجه كل من الفقه والقضاء إلى تقييد الحرية التعاقدية ،العقد  انعقادعند .1قيودا على ذلك وردت

 :وفي تحقيق هذه الغاية لجأ إلى طريقتين،أكثر فأكثر 

بطبيعة وهذا أمر وارد ، الآداب العامة وأخص في إعطاء معنى واسع لفكرة النظام العام لتت :الأولى 
 .ن القانون لم يضع تعريفا جامدًا لهماأالفكرتين تتميزان بالمرونة ومنه يتضح  حيث أن هاتين الحال

تقليديا إلى تطبيق فكرتي النظام  يتجهان على عكس ما هو مستقر  ن كل من الفقه والقضاءأ: الثانية
 .2العام والآداب العامة

ذا ما أبرم عقد يخالف فإ ،فحرية التعاقد هنا تجد قيدًا خطرا في النظام العام والآداب العامة
النظام العام والآداب في المجتمع فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا، وهذا القيد موجود منذ زمن بعيد 

ولما كانت فكرة النظام العام هي نسبية ،ونص عليه في المادة السادسة من المجموعة المدنية الفرنسية
قها، خاصة كلما ساد الاتجاه الاشتراكي في انط ومتطورة، فإننا نجد في الوقت الحاضر توسعا كبيراً في

 .3اتساعاالدولة يزداد النظام العام 

كما أن هذا التدخل قد تجلى في صورة مقابلة وهي الإجبار على التعاقد كنتيجة حتمية 
للتطور الاقتصادي، فإحتكار الكثير من الخدمات كتوزيع، الكهرباء والمياه من طرف مؤسسات  

                                                 
 .41محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص 1
 .31حدي لالة أحمد، المرجع السابق، ص  2
 .41محمد الصبري السعدي مرجع سابق، ص  3
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تتدخل لتفرض على المتعاملين في هذه المجالات التعاقد الإجباري مع طالبي هذه  كبرى، جعل الدولة
 .1الخدمات

العقود كما هو الحال في احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وهذه بعض  رم الشخص منيحوقد 
 . أي حرية إبرام العقد أو الامتناع (الأساسية)القيود تتعلق بالحرية الأولية

فرض المتعاقد معه : ة على الحرية الثانوية تتمثل في ثلاث مجالات رئيسية هيأما القيود الوارد
، تنظيم مضمون (العقود الشكلية)، فرض شكل معين للعقد (بالنسبة للمستهلك في حالة الاحتكار)

 . 2(عقد العمل)العقد 

 رية تحديد آثار العقدد حتقيي: ثانيا

مرة، آد من القوانين بتحديد آثار بعض العقود بقواعد العدي قياممن بين تأثير الأفكار الاشتراكية، 
همها عقد العمل، فقد حددت إلتزامات وحقوق كل طرف فيه وهما العامل ورب العمل تحديدًا أومن 

 .3يكاد أن يكون شبه كامل

في (المستهلك ) خرحتكار السلع والخدمات جعلت الطرف المحتكر أقوى من الأإكما أن وضعية 
مر ة للطرف المحتكر، الأعسفي، والشروط الت(contrats d adhesion)ذعانعقود الإالتعاقد فظهرت 

الشروط، وتمنح القاضي  عضبمرة تبطل آالذي دفع بالمشرع إلى تأطير هذا النوع من العقود بقواعد 
آثار مما يجعل تحديد ،من بعضها ذعنتعديلها أو إعفاء الطرف الم قاص الشروط التعسفية أوإنسلطة 
 .4بالنسبة للمتعاقدين ا من العقود مقيدالكثير

                                                 
 .12المرجع السابق ص ،محمد بوكماش  1
 .32حدي لالة أحمد، المرجع السابق، ص  2
 .42رجع السابق، ص محمد صبري السعدي، الم3
 .17محمد بوكماش ،المرجع السابق ،ص 4
 .تأثر فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد، ولا يكون للطرف الثاني إلا قبولها جملة أو رفضها جملةسهو عقد ي: ذعانعقد الإ/أ
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 لتزامات غير الإرادية لإإتساع نطاق ا: ثالثا

ما  مع نتشار الواسع للمركبات والآلات والمصانعإن التطور الصناعي الهائل أدى إلى الإ
الذي لتزام تزامات غير الإرادية ومنها الإليشكل كل ذلك من أخطار على الأفراد، فظهرت فكرة الإ

 .نتيجة تلك الأفعال التي ألحقت الضرر بالغير( غير تعاقدية)قصيرية بفعل المسؤولية الت ينشأ

من الأفراد والحيوانات والأشياء، وكذلك  تهيقوم بها الشخص أو من يكون تحت مسؤولي
الذي يلحق بالغير عند القيام بأفعال يحرمها القانون سواء كانت  لتزام الذي ينشأ نتيجة الضررلإا

عمدية أو غير عمدية، بل إن المشرع في العصر الحديث قد شدد في بعض الحالات على  بصورة
المسؤولية المدنية فوضعها في حوادث السير لا تقوم على أساس الخطأ فحسب بل على أساس نظرية 

 .1وهبتهمن الأساس ويفقد من قوته  هتزسلطان الإرادة ي أالخطر، وكل ذلك جعل مبد

عقود ذات الشكل الرسمي وبقواعد لشير إلى تلك المتعلقة باتلية ومن حيث القيود الشك
رسمي مأمور نشائها تدخل لإتتطلب  ذات الشكل الرسميفالعقود  ،النموذجيةعقود وبال ،ثباتلإا

العقود العينية   العقودهذه من تسجيلها في سجل خاص، و تكون مهمته تنظيم تلك العقود وكتابتها و 
كلها أعمال لا تكون تامة حتى بين   ،نقلها وإعلانها وتعديلها وإبطالهاإنشاؤها و بكل ما يتعلق و 

 –لعقود ومثال عن هذه ا،المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلها وفقا لما هو مقرر في السجل العقاري 
ع القانون أصول خاصة ضوإضافة إلى ذلك قد و ،الخ ...يجار العقاراتإ -عقد الضمان -الهبةب الوعد

 دعاوي التي تزيد قيمتها عن مبلغالة الشخصية في إثبات ينثبات كعدم قبول البعض قواعد الإبب
  . 2معين

                                                 
 .70محمد بوكماش، المرجع السابق، ص  1
 . 47حدي لالة احمد ،المرجع السابق،ص2
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من خلال ما ذكر أن مبدأ سلطان الإرادة أو مبدأ حرية التعاقد في إنشاء التصرف، وإن كانت تصدر 
على هذا المبدأ قيود تفاقمت وتضاخمت في الوقت الحاضر كما كانت عليه في الماضي بسبب تطور 

 .1اية الطرف الضعيف في التعاقد حمجتماعية ومع ضرورة الفكر والنظريات الإ

                                                 
 .43المرجع نفسه، ص حمد،حدي لالة أ  1
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 : الأول الفصل خلاصة                                    

في محطة عرضنا لهذا الفصل والمتمثل في ماهية العقد الإداري  تقديمهنستنتج من خلال ماتم         
مفهوم في المبحث الأول تطرقنا إلى : مبحثين أساسيين أن  ومبدأ سلطان الإرادة والذي تناولناه في

ي العقد الإداري، من خلال ما أقر به الفقه والقضاء الإداريين  الفرنسي و المصري وفي القانون الإدار 
وبينا ،داري بأنه عبارة عن توافق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني الجزائري، ومنه عرفنا العقد الإ

ن تكون الادارة طرف فيه وموضوعه والمتمثلة في أ، الأخرى العقود لتي تميزه عن غيره صه اخصائز أبر 
ير مالوفة في عقود القانون ية غالمصلحة العامة يحمل شروط استثنائمرفق عام يسعي لتحقيق 

ا الرض ركن لا وهيأ داريكان التي يقوم عليها العقد الإلأر ا ىانتقلنا للمطلب الثاني للتعرف علو ،الخاص
ركان ويصبح ركن من هذه الأ إذا تخلف يمكن قيام العقد إذ لا،بركن الشكلية  اوالمحل والسبب وانتهاء

التعريف سلطان الإرادة من خلال  أوالمتمثل في مفهوم  مبد الثاني المبحث لىإنتقلنا إو ،باطلابذلك  
 ئينا إلى أن مبدأ سلطان الإرادةوإرت ،من تعريفات له اجاء به القانون الخاص والقانون الاداريبه وفقا لم

، وبعد ذلك انشاء العقود ىقدرة الارادة عل المنفردة أي نشاء العقود بارادتههو قدرة الفرد علي إ
سلطان الإرادة  ألمبدالتاريخية وكيفية ظهوره، ومنه توصلنا الي أن وضحنا تطوره عبر العصور ونشأته 

 . قيود لايمكن مخالفتها نتائج وتترتب عليه

 



 

 

  

 نيالفصل الثا

مظاهر   تطبيق  مبدأ        
سلطان  الإرادة في     

 العقود الإدارية
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تخضع الإدارة أثناء إبرامها للعقود الإدارية إلى مرحلتين مرحلة إبرام العقد وتعد أول المراحل  
مل المتعاقد وذلك من خلال إعطاء الإدارة مجموعة من الصلاحيات تفرضها على المتعا تمر بها ،التي 

دفتر الشروط والذي يعتبر  ،من بينهاعقودهالإبرام  التي تستعين بها معها عن طريق مجموعة من الوثائق
التقيد به وتنفيذه،  دارة بإعداده ويلزم المتعاقد معهاتنفرد الإ ،الوثيقة الرسمية التي يقوم عليها العقد

يحتوي على أنواع و زه عن غيره من الوثائق،مجموعة من الخصائص والمميزات التي تمي دفتر الشروطول
وعلى خلاف ذلك فإن  للمتعامل .تحمل طبيعة تعاقدية وفي بعض الأحيان تكون لائحية مختلفة ،

المتعاقدة، من خلال تحديد  صلحةرأيه على الم إبداءموعة من الامتيازات تمكنه من مجالمتعاقد معها 
برام تحت طائلة إوهذا بثمن التنفيذ،يات التي يتم الوفاء بها وبيان الكيفللعقد ثمن العقد وآجال تنفيذه 

 . العقود الإدارية

تتمع  الإدارة فيها بمجموعة من السلطات ،وتلي هذه المرحلة مرحلة تنفيذ العقد الإداري 
 تمارسها على المتعاقد معها لضمان سير المرفق العام ،يخولها لها القانون رغم عدم إبرازها في بنود العقد

شرط تقيدها  ،حال إستدعت الظروف ذلكبانتظام و إطراد ذلك لتحقيق المصلحة العامة،وفي 
لك إعادة التوازن ذيستوجب  والتي تقف أمام سلطاتها لمنع تعسفها،والقيود بمجموعة من الظوابط 
ا تنفيذ تلف طبيعة هذا التوازن حسب الظروف التي يتم فيهتخ ،عامل المتعاقدتالمالي للعقد بالنسبة للم

تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين سنتناول ب سنقوم  من خلال ما سبق ذكرهمن هنا و ، العقد
  :في 

 مظاهر المبدأ في مرحلة الإبرام : المبحث الأول

 .مظاهر المبدأ خلال مرحلة التنفيذ: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 مظاهر المبدأ في مرحلة الإبرام

بحث التطرق إلى مظاهر مبدأ سلطان الإرادة في مرحلة الإبرام بالنسبة سنحاول في هذا الم 
 .وبالنسبة للمتعامل المتعاقد في المطلب الثاني ،للمصلحة المتعاقدة من خلال المطلب الأول

 :ولالمطلب الأ

 بالنسبة للمصلحة المتعاقدة

العقد الإداري وتعتمد  تمارس الإدارة على المتعاقد معها مجموعة من السلطات في مرحلة إبرام 
في ذلك على مجموعة من الوثائق التي تحتوي شروط تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الإداري وأبرز هذه 

 :الوثائق المكتوبة دفتر الشروط، ومن هنا ارتأينا إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين سندرس في

 لإنفراد بإعداد دفتر الشروط  ا:الفرع الأول  -

 .الطبيعة القانونية لدفتر الشروط :انيالثالفرع  -

 :الفرع الأول

 الانفراد بإعداد دفتر الشروط

 . تعداد أنواعه ثم لى تعريف دفتر الشروط و توضيح خصائصه إسنتطرق في هذا الفرع 

 : تعريف دفتر الشروط وخصائصه: أولا
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عمومية، ، المتعلق بتنظيم الصفقات ال15/742بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي  
وتفويضات المرفق العام، نجد أن المشرع الجزائري لم يقم بتعريف دفتر الشروط وترك مجال تعريفه للفقه 

 :1نذكر منها

أنه وثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها : "عرف الدكتور عمار بوضياف دفتر الشروط
نافسة بمختلف جوانبها، وشروط المشاركة فيها، المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد الم

 . وكيفية إختيار المتعاقد معها

والإدارة حين تتولى إعداد دفتر الشروط في كل صفقة تشتغل خبرتها الداخلية المؤهلة، وتجند كل 
 .2"هداف المسطرةإطاراتها من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط يحقق الأ

بأنها عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة من القواعد والأحكام " :محمد الصغير بعلي كما عرفه
التي تضعها الإدارة مسبقا بإرادتها المنفردة بما لها من امتيازات السلطة العامة، حتى تنطبق على عقودها 

 .3"الإدارية بصفة عامة مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة

ن وثائق إدارية مكتوبة معدة مقدما عبارة ع"الأستاذ عمار عوابدي على أنها  وكذلك عرفه
 .4"نعقاد وشروط التنفيذتشمل على شروط العقود الإدارية، من شروط الإبرام والإ

إلا أنه من خلال ما جاء به في المرسوم الرئاسي يمكن أن نعرف دفتر الشروط على أنه عبارة 
الوثائق المكونة لها  موضوع الصفقة، طريقة منح: عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بـ

والمطلوبة من المترشحين، الأسس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعامل المتعاقد، ومعايير 

                                                 
بلمياني يوسف، دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، مجلة الدفاتر السياسية والقانون، كلية الحقوق 1

 .432، ص 7070،  1 ،ع 17، المجلد (الجزائر)ن أحمد محمد ب 7والعلوم السياسية جامعة وهران 
 .147، ص 7011، 3نشر والتوزيع، الجزائر، طالصفقات العمومية، دار جسور لل عمار بوضياف، شرح تنظيم 2
 .42، ص 7005، العلوم للنشر والتوزيع، عنابةمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار  3
 .715، ص 7005، 3ت الجامعية، الجزائر ، ط ، ديوان المطبوعا7عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج  4
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الاختيار، مثل كيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقني والمالي، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتنفيذ 
سن تنفيذ الصفقة، وعموما يتضمن دفتر الصفقة والشروط التقنية التي تضعها الإدارة من أجل ح

 .1الشروط جميع الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة

دفتر الشروط عبارة وثيقة رسمية تحررها المصلحة المتعاقد بإرادتها بأن  نستخلص مما سبق تعريفه
إعداد دفتر المنفردة وتبين فيها كل الشروط اللازمة في كيفية اختيار المتعاقد من خلال الوصول إلى 

 .الشروط وتحقيق الأهداف المراد تحقيقها

 : نستنتج مما سبق تعريفه أن لإعداد دفتر الشروط خصائص مميزة نذكر منها

 : دفاتر الشروط تعد وتحرر مقدمًا -/1

ة بالعقود الإدارية قبل عملية التعاقد، بحيث تتم صياغتها سلفا من خلال ترنتحدد الشروط المق 
السابق على التعاقد التي تلحق بالعقد الإداري، وما على المتعاقد سوى قبولها برمتها عداد والطبع الإ

 .2أو رفضها برمتها

 ة الانفرادية السابقة لصياغة الدفتر الشروط الصف -/2

للصفقات العمومية مكانة تستهدف تحقيق المنفعة العامة، فمن المسلم به أن المصلحة 
، الذي يقتصر 3ستشارة المتعاقد معهالإ اجةشروط قبل إبرامه دون الحتنفرد بصياغة دفتر ال ةالمتعاقد

 .4دوره على تحديد موقفه وإرادته مكتفيا بالقبول أو الرفض

                                                 
مريم مسقم، دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية، مجلة المقار للدراسات الاقتصادية، المركز الجامعي  1

 .112، ص7012، 3،عتندوف، جامعة تونسي علي البليدة 
 .31عتيق حبيبة، المرجع السابق ، ص  2
 .432بلمياني يوسف، المرجع السابق، ص 3
 .714عوابدي، المرجع السابق، ص  عمار 4
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يلاحظ أن للإدارة كامل الحرية في وضع دفتر الشروط كمظهر من مظاهر ممارسة السلطة 
ة من جهة أخرى، إلا أنها مع ذلك ا يحقق لها الأهداف الخاصة بالعملية التعاقديبمهة، و العامة من ج

حيانا الأخذ بعقود نموذجية أليست حرة في صياغة شروط عقودها كما تريد، فقد يحتم القانون 
 .1مطبوعة من قبل ومحددة شروطها سلفا

 : الحصول على دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ مالي -/3

وكذا الشروط والمواصفات  ي تعده الإدارة الشروط العامة والخاصة،ذيشمل دفتر الشروط ال
الفنية وقوائم الأصناف والأعمال التي يتم طبعها وتوزيعها بعد ختمها واعتمادها على من يطلبها وفقا 

عنى ذلك يجوز للإدارة فرض دفع مبلغ مالي للحصول بمللقواعد وبالثمن الذي تحدده الجهة الإدارية، 
دين قبل اقتناء دفتر هتي يجب أن تدفع من المتععلى الوثائق المتضمنة تفاصيل الصفقة وشروطها، وال

من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في  72وهذا مانصت عله المادة .2الشروط
 .الفقرة الثانية منها

 : إلزامية دفتر الشروط للإدارة والمتعاقد معها -/4

و التحرر أ أنها لا تملك العدول الشروط مسبقا إلادفتر عداد إعلى الرغم من استقلال الإدارة ب
 .3منها بعد موافقة الطرف الآخر عليها

ومن ثم التزام السلطات الإدارية بتنفيذ تلك الشروط التي تحتويها دفاتر الشروط الإدارية، 
 احترامووسيلة إرشاد الإداريين حتى تقيد حريتهم، مما يتعين على المتعاقد 4باعتبارها لوائح تنظيمية عامة

                                                 
 .32عتيق حبيبة، المرجع السابق، ص 1
 .432بلملياني يوسف، المرجع السابق، ص 2
 .32عتيق حبيبة، المرجع السابق، ص 3
 .711عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  4
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على أن هذا الإلتزام يتم بمجرد التوقيع على العقد بما ورد في الدفتر من شروط،  ،1ر الشروطدفات
 . دون تجاهل الالتزامات التعاقدية الواردة في نص العقد ذاته والتزامات

لطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها من النتائج للزامية دفتر الشروط بالنسبة إوعليه، فإن 
 .2دفتر الشروط والمواصفات الإدارية جزء لا يتجزأ من الصفقة العمومية اعتبارترتبة على الم

 : الأثر الفوري لدفتر الشروط -/5

بمجرد الموافقة على دفتر الشروط وبنوده لا يمكن المساس بالعلاقة التعاقدية، فإذا عدلت 
وحدها التي تحكم الرابطة التعاقدية دون الإدارة من دفتر الشروط بعد التعاقد فإن الشروط القديمة هي 

ا وقع على الشروط السابقة، إنملمتعاقد لأنه لم يوقع عليها هي الشروط الجديدة التي لم يوافق عليها ا
ن تعديل أالشيء قضى مجلس الدولة الفرنسي بوالتي على أساسها قبل التعاقد مع الإدارة، وفي ذات 

علان وهو يعد بمثابة صفقة ديد الإالعمومية، يستلزم تجلصفقة علان عن ادفتر الشروط بعد الإ
 .3جديدة

 أنواع دفاتر الشروط: ثانيا

لعقود التي تبرمها هناك نوعان من دفاتر الشروط أولها دفاتر شروط عامة التي تطبق على جميع ا
 . ية دفاتر الشروط الخاصة التي تخص عقد محدد بذاتهنالإدارة، والثا

 : امةدفاتر الشروط الع -/1

( CCG)أو كما يطلق عليها بدفاتر الشروط والمواصفات العامة التي رمزها باللغة الفرنسية بـ 
الشروط العامة التي تطبق على وهي  les cahies des clouses et condition général   :وتعني

                                                 
 .32عتيق حبيبة، المرجع السابق، ص 1
 .711عمار عوابدي، المرجع السابق، ص،  2
 .437يوسف، المرجع السابق، ص بلملياني 3
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يئات العمومية العقود الإدارية التي تبرمها الإدارات الحكومية، والجماعات المحلية والمؤسسات واله
 .بالدولة

 ،ن تكون هذه العقود من طبيعة واحدة كعقود الأشغال أو عقود الخدمات والدراساتأبشرط 
 .1لذا فهي دفاتر تتضمن قواعد عامة ومجردة، وتنقسم هذه الدفاتر إلى نوعين

بيعة و الشروط ذات الطأوهي التي تتضمن القواعد  :دفاتر الشروط العامة الإدارية والمالية -/أ
 .الإدارية والمالية

وهي التي تتضمن القواعد أو الشروط ذات الطبيعة  :و التقنيةأدفاتر الشروط العامة الفنية  -/ب
و تنظيمية، أو قواعد عامة أو التقنية، وإذا كانت دفاتر الشروط العامة تتضمن قواعد لائحية أالفنية 

تجزأ منه بمجرد الإحالة لها من جانب أطراف ومجردة فإنها تكتسب الطبيعة التقنية، وتصبح جزء لا ي
 .2العقد، وتصبح كأنها أعدت من جانب طرفي العقد أنفسهم

 : دفاتر الشروط الخاصة -/2

 les cahiesrs desأي  CPCوهي أكثر أنواع الدفاتر تخصيصا، ويرمز لها باللغة الفرنسية بـ 

prescriptions spéciale   ،ىو تتعلق بكل حالة عقدية على حدأهذه الدفاتر تخص عقدا بعينه ،
 .3ويتمثل دورها في إكمال ما لم يحط به دفتر الشروط العامة السالفة الذكر

 : وهذه الشروط تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الإداري المتعلق به، وينتج عن ذلك نتيجتين هما

                                                 
كلية الحقوق طبيش حسينة، سلطات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون إداري،  1
 .17، ص 7015/7011جامعة محمد بوضياف المسيلة ،،
كلية   من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق قانون إداري،جهاد جودي، مظاهر السلطة العامة في العقد الإداري، مذكرة مكملة  2

 .04، ص 7013/ 7017جامعة محمد خيضر بسكرة،  الحقوق و العلوم السياسية ،
 .13طبيش حسينة ،المرجع السابق،ص 3
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شروط الإدارية وتعتبر بالنسبة إلتزام السلطات الإدارية بتنفيذ تلك الشروط التي تحتويها دفاتر ال -/أ
 . إليها لوائح تنظيمية عامة

إن المتعامل المتعاقد مع الإدارة يلتزم بمجرد التوقيع على العقد بما ورد في هذه الدفاتر من شروط / ب
 .1، بالإضافة إلى الإلتزامات التعاقدية الواردة في نص العقدوالتزامات

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/742ي من المرسوم الرئاس 71شارت المادة ألقد 
توضع دفاتر الشروط، المعينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها "أنه : وتفويضات المرفق العام

 : الصفقات العمومية، وهي تشمل على الخصوص ما يلي

لدراسات دفاتر البنوك الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم وا-
 . والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي

دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات -
الموافق عليها بقرار من . العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات

 . الوزير المعني

 ".دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية-       

العمومية  وفقا لنص المادة السالفة الذكر يتبين لنا أن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات
 : ثلاث أنواع هيفي التشريع الجزائري 

حكام المطبقة على مل الأيتضمن هذا الدفتر مج :CCAGدفاتر البنود الإدارية العامة  -/1
طبقا ،و 2 الصفقات العمومية كالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات يوافق عليها بمرسوم تنفيذي

                                                 
  .13،ص نفسه لرجع ا طبيش حسينة،  1
 .171مريم مسقم ، المرجع السابق ، ص 2
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المتضمن دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة  717-71لنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
الإدارية العامة هذا ،على الصفقات  يطبق دفتر البنود"على الصفقات العمومية للأشغال بأنه 

 .العمومية للأشغال التي يجب أن تتخذه كمرجع

 1431ذي الحجة عام  7المؤرخ في 742-15من المرسوم الرئاسي رقم  1طبقا لأحكام المادة 
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،لا  7015سبتمبر سنة  11الموافق 

البنود الإدارية العامة هذا ،إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة و  تطبق أحكام دفتر
الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية الخاضة للتشريع 
 الذي يحكم النشاط التجاري ،عندما تكلف بإنجازعملية ممواة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهاية من

 .1"الدولة أو من الجماعات المحلية 

 : ( CPT) دفاتر التعليمات التقنية المشتركة -/2

تحدد هذه الدفاتر الأحكام والترتيبات التقنية المطبقة على جميع الصفقات التي هي من نوع 
قتضى بمواحد، سواء كان صفقات أشغال أو توريدات أو خدمات، يتم التصديق على هذه الدفاتر 

حكام دفتر الشروط عن أهذا النوع من الدفاتر أي خروج  الوزير المعني ولا يمكن أن يتضمنقرار من 
 .2الإدارية العامة

 :(CPS: )دفاتر التعليمات الخاصة-/3

وهي أكثر الدفاتر تخصيصا لأنها تحتوي على الشروط الخاصة بكل عقد يراد إبرامه فمهمة هذه  
اتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المتعلقة بنوع واحد الدفاتر أنها تكمل ما يكون ناقصا في دف

                                                 
،يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية  7071مايو سنة  70الموافق  1447شوال عام  2مؤرخ في  71/717المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 50 ج ،ع.ج.ر.ت العمومية للأشغال ،جالعامة المطبقة على الصفقا
  .171،ص مريم مسقم ،المرجع السابق  2
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من العقود بالنسبة للعقود التي هي محل الإبرام، كما يمكنها تعديل الأحكام العامة الواردة بهما بما 
 .1يكيف شروطها وفقا لموضوع التعاقد المحدد في الحدود المسموح بها بطبيعة الحال

 :الفرع الثاني

 انونية لدفتر الشروطالطبيعة الق

ات طابع ذسنحاول في هذا الفرع التعرف على الطبيعة القانونية لدفتر الشروط ما إذا كانت  
 : تعاقدي أو ذات طابع لائحي

 دفاتر الشروط ذات طبيعة تعاقدية : أولا

لأنها تتضمن مجموعة من " ية يرى جانب من الفقه أن دفاتر الشروط ذات طبيعة تعاقد
واصفات التي قد يرد النص عليها في العقد، وبذلك تصبح هذه الشروط والمواصفات جزء الشروط والم

لما تضمنه دفتر لا يتجزأ منه، طالما أشير إليها صراحة في العقد، الأمر الذي يؤدي إلى سريان ك
 .2العقد، وتكون ملزمة للمتعامل المتعاقد بمجرد توقيعه على العقد علىالشروط من بنود 

لاتجاه الذي تبناه الفقه الجزائري خاصة الدكتور عمار عوابدي حيث يرى أن دفتر وهو نفس ا
برام العقد ورغم أن يصبح شريعة المتعاقدين بمجرد إسطابع تعاقدي وليس تنظيمي، لأنه  الشروط ذو

تملك سلطة الإعداد الإنفرادي لهذه الدفاتر، إذ تصوغ وتضع الشروط والأحكام  المتعاقدة صلحةالم
اقدية بين الإدارة والمتعامل المتعاقد، إلا أنها لا يجوز لها تعديل هذه الشروط، إذا وافق عليها، التع

ومن خلال دراسة مجموعة من العقود الإدارية، نجد  ،ريعة المتعاقدينوتصبح خاضعة لقاعدة العقد ش
طرف الإدارة، لأن  أنه لا يمكن الأخذ بهذا التكييف القانوني على إطلاقه لكافة العقود المبرمة من

                                                 
 .171المرجع نفسه، ص  مريم مسقم، 1
 .437بلمياني يوسف، مرجع السابق، ص 2
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هناك بعض العقود الإدارية ومن بينها عقد الامتياز تتسم بالطابع المركب، إذ تكون بعض شروطه 
 .1خر ذات طبيعة تنظيميةذات طبيعة تعاقدية والبعض الأ

ن الصفقات العمومية أحد أهم أنواع العقود الإدارية، فإن المصلحة المتعاقدة تتمتع أوباعتبار 
ادية الجانب فتضع الشروط اللائحية بإرادتها المنفردة، ثم في الاعتراف بتعديل هذه حأفيه بسلطة 

 .2ن يكون للملتزم حق الاحتجاج عن هذا التعديلأالشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون 

  دفاتر الشروط ذات طبيعة لائحية:اثاني

لأنها تعد من طرف الجهة الإدارية إن الأصل العام في دفاتر الشروط أنها ذات طبيعة لائحية، و 
بصفة إنفرادية، دون أي مشاركة من المتعامل المتعاقد، إضافة إلى أنها تتضمن شروط عامة تتعلق بإبرام 
العقد الإداري وكيفيات تنفيذ الأشغال، وسلطات الإدارة في مجال التنفيذ، وكيفية التسوية المالية 

 واللوائح المنظمة لهذا النوع من العقود، خاصة آليات إبرام للعقد، وهي الشروط التي ترد في القوانين
في دفاتر الشروط  أو، ولايغير من هذه الصفة أن يرد النص عليها في العقد 3الصفقات العمومية

الخاصة، لأنها ملزمة لطرفي الرابطة التعاقدية، ويترتب على مخالفتها بطلان العقد، بالإضافة إلى 
تستطيع الجهات  ،قوانين المنظمة للصفقات العموميةنص عليها مثلا في الالشروط التي قد يرد ال

يلية المتعلقة صض الشروط الإضافية أو التفالإدارية أن تدرج في دفاتر شروطها العامة أو الخاصة بع
وامر لأوفي الغالب تكون من قبيل ا ،وهي شروط لا نصية ملزمة للإدارة، بإجراءات إبرام العقد

 .4نظيم الداخلي التي لا تؤثر على العقد حيث لا تمس حقوق المتعاقدوإجراءات الت

                                                 
 .70محمد بعلي الصغير، المرجع السابق، ص  1
 .440بليماني يوسف، المرجع السابق، ص 2
 .101رجع السابق، ، ص ،الم 3طعمار بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية،  3
 .111، ص 7002محمود عاطف البناء، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 4
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وفي الأخير يجمع أغلب فقهاء القانون الإداري على أن الشروط التي تتضمنها دفاتر الشروط 
تعتبر شروط تعاقدية في طبيعتها بالرغم من انفراد المتعاقد بوضعها سلفا ويقتصر دور التعاقد مع 

عقد امتياز المرافق العامة ل هذه الشروط بالنسبة لكافة العقود الإدارية باستثناء الإدارة عادة على قبو 
 .1عتبر شروطه ذات طبيعة تعاقدية وتنظيمية نظرا لما يترتب للمنتفعين بناءا عليها من حقوقتالتي 

 :المطلب الثاني

 عامل المتعاقدمتبالنسبة لل

ن كان في نفس الوقت يحقق إو  ،ه الخاصةلى تحقيق مصلحتإدارة دائما يسعى المتعاقد مع الإ
فطبيعة العقد لا تنفى  ،المصلحة العامة، عن طريق المساهمة في تسيير المرفق العام الذي ارتبط بالعقد

ع المتعامل المتعاقد بمجموعة من الحقوق غير المألوفة في العقود الخاصة التي يمكن حصرها في الثمن تتم
الفرع الأول يتضمن :ما يلي من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين به ،سنعالجها في وكيفية الوفاء

 .كيفية الوفاء به :تحديد ثمن تنفيذ العقد الإداري ،والفرع الثاني 

 :الفرع الأول

 تحديد ثمن تنفيذ العقد الإداري

ن هدف المتعاقد الرئيسي هو الحصول على الربح و ذلك هم الحقوق لأأيعتبر هذا الحق من 
قد يكون مرتبا شهريا  ،و يتخذ المقابل المالي صورا متعددة،يه من خلال تعاقده مع الإدارة إلما يسعى 

الامتياز و رسم يتقاضه صاحب أ،في عقود التوظيف و ثمنا في عقود التوريد و الخدمات و الأشغال  
ة تعديلها فان متياز التي يجوز للإدار ستثناء الرسوم في عقد الإإوب.2متيازلإمن المنتفعين في عقود ا

                                                 
 .74ص ،7004دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  ارية والتحكيم، لو، العقود الإدماجد راغب الح 1
 .777، ص 7002، 4، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط7عمار عوابدي، القانون الإداري، ج  2
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و أالمقابل المالي في العقود الأخرى له صفة عقدية ومن ثم لا يجوز للإدارة تعديله إلا بنص في القانون 
          .ذا نص في العقد ذاته على شرط إعادة النظر في المقابل المالي و تلتزم بأدائه فور تنفيذ العقدإ

الإجراءات و التسهيلات اللازمة لمساعدة المتعاقد على و يرتبط بهذا الحق التزام الإدارة باتخاذ كافة 
 .1تنفيذ التزاماته العقدية

 .و يتمثل المقابل المالي في العقود الإدارية الرئيسية في الثمن وهو ما سنتطرق له أولا في هذا الفرع

 تحديد الثمن في العقد: أولا

ذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة لتغطية يمكن تعريف الثمن في العقد الإداري بأنه المقابل المالي ال
 . أرباحه المشروعةإلىإضافة  ،تكاليف ونفقات العمليات المتعاقد عليها

الأصل انه تم تحديد الثمن في العقد الإداري باتفاق الإدارة مع المتعاقد معها و يكون ذلك قبل 
التي تشكل جزء لا يتجزأ  ، ةالانطلاق في تنفيذ العقد و تم ذلك ضمن شروط العقد و الوثائق التابع

 .من العقد و مكملا لبنوده

 عناصر خارجة عن إلى ن يحدد الثمن برقم محدد لكن قد يحدد بطريقة الإحالةأوالأصل أيضا 
 .2تفاق على اتخاذ الأسعار السائدة في وقت محددا أساسا للمحاسبةقد كالإالع

 :الآتيةو الثمن الصور أو تتخذ طريقة تحديد السعر 

 

                                                 
 .152حمدي القبيلات  ، المرجع السابق، ص  1
 .117محمد العموري، المرجع السابق، ص  2



  نصيب أطراف العقد من المبدأ                                 الفصل الثاني            
 

11 

 

و يتم هذا في حالة الاتفاق على مبلغ السعر  :ديد السعر الإجمالي لكامل العمليةتح .1
شغال العمومية يتضمن العقد حجم فمثلا في عقد الأ.1الإجمالي لكل الصفقة محل التعاقد 

 .عمال الإجمالي و إجمال الثمن المستحقلأا
 تماد عل وحدة قياسيد الثمن بالاعأي يتم تحد: يتم تنفيذه تحديد السعر وفقا لكل جزء .2

 .و الخدماتأو السلع أعمال و وفقا لنوع الأأ، ....معينة كالمتر و الكيلو متر
و على أفقد يحدد السعر وفق للسعر الرائج في السوق، : تحديد الثمن على أساس سعر مرجعي.3

عامة فان كقاعدة   و و فترة سابقألفارط أأساس متوسط الأسعار السابق التعامل بها خلال العام 
ن أالثمن المحدد في العقد هو الذي يجب على الإدارة دفعه لمتعاقد معها ، مقابل تنفيذه للعقد ،إلا 

ذلك لا يعني الثبات النهائي لهذا الثمن ،فثمة ظروف تستدعي ضرورة تعديله و تحتم على الإدارة 
    .2ذلك

ن يكون السعر أيمكن  هنأ لىع 15/742من المرسوم الرئاسي  72المادة  عليه نصتما  وفي هذا
ذا استدعت الظروف ذلك وهذا ما سنوضحه من إين السعر يحن أو قابلا للمراجعة، كما يمكن أثابتا 

 :خلال ما يلي

لى غاية إرام العقد إبو التغيير خلال المدة الممتدة من أو هي الغير قابلة للمراجعة  :الأسعار الثابتة/ ا
 .الأسباب وأتنفيذه، مهما كانت الظروف 

فعندما تكون أسعار الصفقة محتملة التغيير بسبب  :الأسعار القابلة للمراجعة في الصفقة/ ب
 .3داراج طريقة مراجعة الأسعارإالظروف الاقتصادية يتم 

                                                 
 .435،ص 7017،  7الحقوقية، الإسكندرية ،طنصري منصور نابلسي، العقود الإدارية، منشورات زين  1
 .المرجع نفسه2
،كلية الحقوق والعلوم كرمة عبد العزيز غويني، العدالة العقدية في العقود الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص دولة و مؤسسات  3

 .32ص  ، 7011 / 7015. ور الجلفةجامعة زيان عاش السياسية ،
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و الصيغ الخاصة أوكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة  و صيغ مراجعته،أد الصفقة صيغة وتحد“
 .“15/742من المرسوم الرئاسي  105لى إ 101في المواد بالمراجعة ضمن الشروط المحددة 

فيسمح التحيين بتحويل سعر الصفقة  ، ويكون بسبب الظروف الاقتصادية: تحيين الأسعار/ ج
 .1و بطريقة تدرج في الصفقةأجمالي إلى سعر جديد جزافي إالأصلي من ثابت 

 ذا نص عليه العقدإطريقة تحديد الثمن : ثانيا

القواعد الأساسية في القانون المدني الفرنسي في حال عدم النص على الثمن في  إلى ستنادبالإ
ساءة إو أطراف العقد، بشرط عدم ارتكاب أي تعسف أحدى أالعقد يمكن تحديده من قبل 

 :استعمال و هنا يجب التميز بين حالتين

، بأسلوب الاتفاق المباشر ذا تعاقدت الإدارة مع المتعاقدإف: حالة التعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر/ 1
 في هذه الحالة يلتزم الطرفان بالطريقة التي حددها المشرع ، ن يتفق على تحديد الثمن في العقدأدون 

                                                   .2و يتم تحديد الثمن بناءا على سعر السوقأ

ونظرا لطبيعة التعاقدية  ، يرضي الطرفينولكن في حالة الخلاف و عدم الاتفاق على ثمن معين
ن و تعديلها بإرادته المنفردة، فاأللشروط المتعلقة بالثمن و التي لا يملك أي من المتعاقدين تجاوزها 

 .3لقاضي العقد الذي يتولى تقدير الثمن المناسبحسم الخلاف يرجع 

ذا طلبت الإدارة من إفي العقد ف كثر مما اتفق عليهأدارة بتنفيذ مر الصادر من الإفي حالة الأ/ 7
و التوريدات من أعمال لأذا كانت اإ كثر مما اتفقت معه عليه، ففي هذه الحالةأالمتعاقد معها تنفيذ 

ذا  إما أنفس جنس وموضوع العقد الأصلي، يسري عليها نفس السعر الأصلي المتفق عليه في العقد، 
                                                 

 .32،ص  المرجع نفسهكرمة عبد العزيز غويني ،   1
 .447نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص  2
 .37كرمة عبد العزيز غويني، المرجع السابق ص   3



  نصيب أطراف العقد من المبدأ                                 الفصل الثاني            
 

11 

 

مثل تحديد الثمن . 1لسعر بطريقة أخرىكانت تختلف عن جنس و موضوع العقد الأصلي يقدر ا
وفي حالة عدم الاتفاق حول ذلك بين الإدارة و  ،عمالوفق سعر السوق وقت طلب تنفيذ هذه الأ

  .2للقاضي الإداري المتعاقد معها فان الفصل في تحديد السعر يرجع 

 :الفرع الثاني

 كيفية الوفاء بالثمن

تتم التسوية " على انه  15/742وم الرئاسي من المرس 102نصت الفترة الأولى من المادة 
 ."و الدفع على الحساب و بالتسويات على رصيد الحسابأ/لمالية للصفقة تدفع التسبيقات وا

 : التسبيقات: أولا

 :المقصود بالتسبيقات -1

في فقرتها الأولى  15/742من المرسوم الرئاسي  107يقصد بالتسبيقات حسب نص المادة  
" يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد و بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة هو كل مبلغ": اأنهب

نها مبالغ مالية تدفع من قبل الإدارة للمتعاقد معها على حساب الثمن النهائي و قبل أداء و أ أي
 . 3تنفيذ الخدمة

بقيمة  ا كان المتعاقد مع الإدارة قدم مسبقا كفالةإذلا إحيث لا يمكن دفع هذه التسبيقات، 
 .و صندوق ضمان الصفقات العموميةأهذه التسبيقات ، صادرة عن بنك خاضع للقانون الجزائري 

                                                 
 .443نصري منصوري نابلسي المرجع السابق ص  1
 .37كرمة عبد العزيز غويني، المرجع السابق ص   2
الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستر في الحقوق ،فرع قانون  إسماعيل، بحري3

 .21ص  ،7002/7007قوق ،جامعة الجزائر ،دولة والمؤسسات العمومية ، كلية الح
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 :أنواع التسبيقات -2

تسمى التسبيقات حسب الحالة " 15/742المرسوم الرئاسي  من 111حسب نص المادة 
 ".جزافية او على التموين

دنى شكلية و بنسبة محددة على أدفعها دون  وتتمثل في المبالغ و القيم التي يتم :التسبيق الجزافي/ ا
من السعر الأول للصفقة غير انه يمكن تجاوز سقف تلك النسبة المقررة %  15 يتجاوز سقفها ألا

الوالي  وأو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أاستثناءا، و ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي 
و التمويل المقررة على الصعيد ألحة المتعاقدة لقواعد الدفع ن رفض المصأحسب الحالة متى كان من ش

 .1ضرار بها عند التفاوض على الصفقةالدولي الإ

و التي ،شغال و التوريد باللوازم وهي التسبيقات المخصصة لصفقات الأ :التسبيق على التموين/ ب
و المنتجات الضرورية أد تسلم للمتعاقد مع الإدارة متى اثبتت حيازته لعقود و طلبات مؤكدة للموا

ن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع أو يمكن للمصلحة المتعاقدة ،لتنفيذ الصفقة 
و في مكان التسليم خلال اجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت أالمواد و المنتجات المعينة في الورشة 

 .2رجاع التسبيقاتإطائلة 

يمكن أصحاب صفقات " على انه  15/742رسوم الرئاسي من الم 113ونصت المادة 
ذا اثبتوا إافي على تسبيق التمويل ز بيق الجالتس إلىن يحصلوا بالإضافة أعمومية للأشغال واللوازم  

 ."و المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقةأو طلبات مؤكدة للمواد أحيازتهم عقودا 

                                                 
1

، 7012توزيع،عين مليلة ،الجزائر ، ومنقحة،دار الهدى للنشر وال بوعمران عادل،النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية،ط جديدة مزيدة 
 .703ص 

 
 . 704، 703ص ، ص المرجع نفسه2
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ق الجزافي سبيمع بين التابلغ الجالميمكن تجاوز لا  "نهأمن نفس المرسوم  115ضافت المادة أو 
من المبلغ (%  50 )خمسين في المائة نسبة،بأي حال من الأحوال  على التموين  اتو التسبيق

 ."الإجمالي للصفقة

 الدفع على الحساب: ثانيا

 تعريف الدفع على الحساب/ 1

هو كل :"ساب فان الدفع على الح 15/742من المرسوم الرئاسي  107حسب نص المادة 
 ."دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة

ومنه فهو تسوية جزئية لمبلغ الصفقة تتم قبل التنفيذ الكامل لها، وهذا نظير تنفيذ جزئي 
تفاق مشترك بين طرفي إم ذلك وفقا لنسب و معدلات تضبط بتفاق في الصفقة و يتلإاللخدمة محل 

ن يكون محل ألزاميا ، لذا ينبغي إن الدفع على الحساب يكتسي طابعا اختياريا و ليس لأ ،الصفقة
 .1بند صريح بالصفقة

  :كيفيات الدفع على الحساب/ 2

من  112وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  :ثبات المتعاقد قيامه بعمليات جوهريةإ -أ
قدم دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومية،إذا يمكن أن ي"بقولها نفس المرسوم الرئاسي أعلاه

 ." أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة

غال لأشو التي لم تكون محل دفع في صفقة ا: في الورشة عند التموين بالمنتجات المسلمة  -ب 
غير أنه ،يجوز " بقولها من نفس المرسوم 112العمومية و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

لأصحاب صفقات عمومية للأشغال أن يستفيدو من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات 
                                                 

 .22بحري إسماعيل، المرجع السابق ص 1
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من  (  % 20)عن طريق التسبيقات على التموين حت نسبة ثمانين في المائة المسلمة في الورشة 
على أساس  مبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة

 ."الكميات المعاينة

س المرسوم من نف 112و هذا ما نصت عليه المادة  :الدفع على الحساب يكون شهريا  -ج 
ن تنص الصفقة على فترة أطول أيكون الدفع على الحساب شهريا ، غير انه يمكن "  بأنهالرئاسي 

نصوص عليهم في دفتر الشروط تتلاءم مع طبيعة الخدمات ، ويتوقف هذا الدفع على تقديم الوثائق الم
 ."حسب الحالة

 :و يتم الدفع على تقديم الوثائق التالية

 .محاضر و كشوف حضورية خاصة بالأشغال المنجزة و مصاريفها -
 .جدول تفصيلي للوازم مرافق عليه من المصلحة المتعاقدة -
عليه من  و جدول التكاليف الاجتماعية مؤشرأجدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به  -

 .1طرف صندوق الضمان الاجتماعي المختص

 :التسوية على رصيد الحساب: ثالثا

 :تعريف التسوية على رصيد الحساب/ 1

التسوية على رصيد الحساب  15/742من المرسوم الرئاسي  107عرفت الفقرة الثالثة من المادة  
صفقة بعد التنفيذ الكامل و المرضي و النهائي للسعر المنصوص عليه في الأهو الدفع المؤقت "  :نهاأب

 ."لموضوعها

 
                                                 

 .22بحري إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
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 :شكال التسوية على رصيد الحسابأ/ 2

  15/742من المرسوم الرئاسي  117أوضحت المادة : التسوية على رصيد الحساب المؤقت -ا
ليم المتعامل المتعاقد كيفية التسوية على رصيد الحساب المؤقت حيث تتم هذه التسوية بعد تس

ن تقوم الإدارة باقتطاع الضمانات المحتملة و الغرامات أاء الخدمة المتعاقد عليها ، بعد و أدأالمشروع  
المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء، والدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب 

 .التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد

المتضمن تنظيم  15/742من المرسوم الرئاسي  170طبقا لنص المادة  :التسوية النهائية-ب
يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد " :الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فانه

 ."اقتطاعات الضمان ورفع اليد على الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء

د، تكون برد الاقتطاعات بعنوان الضمان التسوية النهائية لرصيد حساب المتعامل المتعاقف 
لا بعد التأكد من حسن تنفيذ إللمتعامل المتعاقد، وشطب الكفالات التي قدمها ، ولا يتم ذلك 

 .1المشروع و بعد تقديم الوثائق القانونية المثبتة لذلك

 30و التسوية النهائية في أجل لا يتجاوز أو تصرف الدفعات على الحساب أن تدفع أيجب 
جل أطول لتسوية بعض الصفقات التي أالكشف او الفاتورة، ويجوز تجديد وما ابتداء من استلام ي

عتبار خذا بعين الإأن يفوق شهرين أتحدد بقرار من وزير المالية، ولا يمكن بأية حال من الأحوال 
 .2ار الحوالةصدإجل العادي ، وتعلم المصلحة المتعاقدة المتعامل بتاريخ الدفع و و الأأجل الأول الأ

                                                 
مجلة ، 15/742ات العمومية رقم سعد لقليب ، حقوق و التزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفق القانون الجديد للصفق 1

 .52ص م7012،   1، ع جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، الباحث للدراسات القانونيةالاستاذ 
 .المرجع نفسه2
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 :المبحث الثاني

 مظاهر المبدأ خلال مرحلة التنفيذ

ول ثم لصالح المصلحة المتعاقدة في المطلب الأ أسنتناول في هذا المبحث توسيع أعمال المبد
 :إعادة التوازن المالي للعقد لصالح المتعامل المتعاقد في المطلب الثاني

 :المطلب الأول

 ةصلحة المتعاقدتوسيع إعمال المبدأ لصالح الم

فلا : من المتفق عليه في عقود القانون الخاص أن القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين
يجوز لأي طرف أن يستقل بإرادته المنفردة بتعديله أو إنهائه للعقد، خلافا لذلك فإن هذه القاعدة 

 . عامةيتعذر إعمالها في عقود القانون العام ومتى اقتضت ذلك المصلحة ال

ا لا يمكن أن إنهونظرا لما تتمتع به الإدارة العامة من حقوق وسلطات في مواجهة الأفراد ف
تعامل معاملة الأفراد في تنظيمهم وتسيرهم لمصالحهم الخاصة لأنها تستهدف خدمة الصالح العام ومن 

لمتعاقد معها من هنا منحت الجهة الإدارية المتعاقدة سلطات وحقوق إستثنائية تمكنها من مواجهة ا
ن استدعت أخلال القيام بعملية الإشراف والرقابة على تنفيذ العقد وتوقيع الجزاءات على المتعاقد 

الحاجة ذلك وأيضا تعديل وإنهاء العقد بإرادتها المنفردة، ولا يكون للمتعاقد معها سوى  الحق في 
 . التعويض إن استدعت الحاجة إلى ذلك

 : ساسية في ما يليأالإدارة مواجهة المتعاقد معها تتجمع بصفة  ومن هنا فإن مظاهر سلطات

 شراف حق الرقابة والإ -

 حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة  -
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 حق توقيع جزاءات على المتعاقد معها  -

 المنفردة   ةرادحق إنهاء العقد بالإ -

 وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب 

 :ولالفرع الأ

 لإشرافسلطة الرقابة وا

دارة في مواجهة المتعاقد معها بمجموعة من الحقوق من بينها حق الرقابة والإشراف تتمتع الإ
 أو التوجيه على تنفيذ العقد الإداري ولها حق إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لهذا التنفيذ، ويطلق

 : ين مصطلح الرقابة للدلالة على معني

دور الإدارة في التحقق من تنفيذ المتعاقد معها للعقد طبقا  يقصد بها إنحصار :المعنى الضيق -1
دارة في سبيل ممارسة لبنوده، وهذا الحق ثابت للمتعاقد وفقا لقواعد القانون المدني ولا غبار عليه، وللإ

ن تراقب وتوجه تفاصيل مجريات العقد وفق لبنوده، بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة أحق الإشراف 
راف يمهد لتسليم العمل، وهو جزء من عملية الفحص اللازمة عند تسليم موضوع العامة، فالإش

 .1العقد

كد من سلامة تنفيذ أويقصد بها حق الإدارة التدخل بدرجة تزيد على حد الت :المعنى الواسع -2
قد العقد أثناء القيام به، ويحدث ذلك إذا ما استعملت الإدارة حق الرقابة للتدخل في أوضاع تنفيذ الع

وضاع، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها صراحة في العقد، شريطة ألا وتغيير بعض تلك الأ

                                                 
، ص 7011، 1م للتوزيع، ط .م.، مكتبة الحقوقية والأدبية ش 1علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، ج  1

324. 
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تؤدي هذه السلطة لتعديل العقد الإداري الانفرادي وذلك كإصدار الإدارة التعليمات للمتعاقد أو 
 .1التوجيه للمتعاقد تباع طريقة معينة لتنفيذ واستناد الطريقة المتبعة في هذه الحالة تأخذ الرقابة معنىإ

ن نميز بين عقود الأشغال العامة والتزامات المرافق العامة منه ناحية، وبين أوهنا من الضروري 
 .2خرىالعقود الإدارية الأ

حيث يعتبر حق الإدارة في الرقابة والتوجيه على هذا النحو مقرر لها بالنسبة لمختلف العقود 
ط العقد صراحة إلا أن مدى الحق يختلف من عقد إلى آخر الإدارية، حتى ولو لم يرد ذكره في شرو 

حسب نوعيته، فهي محدودة على سبيل المثال في عقود إقتناء اللوازم بالمقارنة معها في عقود الأشغال 
 .3العامة

حسبما رأينا فإن حق الإدارة في الإشراف والرقابة على المتعاقد معها حق متعلق بالنظام العام، 
وجود وقائم سواء تضمن العقد النص عليه أو جاء خلوًا منه بل وحتى لو تنازلت وأنه بذلك حق م

 .4الإدارة عن هذا الحق صراحة في العقد فإن التنازل يكون باطلا ويبقى الحق قائما

عتراض على الإدارة في ممارستها لحق الإشراف لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة الإ ورأينا كذلك أنه
ن أي إخلال أو تقاعس عن أاتها وقراراتها المتعلقة بذلك، و الامتناع عن تنفيذ توجيهوالرقابة ولا يجوز 

 .5التنفيذ يعرض المقاول للعقوبات التي توقعها عليه الإدارة، والتي قد تصل إلى حد إنهاء العقد

بة ومنه تتخذ الرقابة الممارسة من قبل الإدارة مظهر الرقابة المالية والإدارية والفنية والمحاس
لضمان تنفيذ العقد وفق الشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها، ولكن هذه الرقابة سواء كانت 

                                                 
 .27لعموري، العقود ، المرجع السابق، ص محمد ا1
 .324علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق ص  2
 .471ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3
4

 .71ص ، 10/05/7077بتاريخ  pdffactory.comالإدارية، كتاب إلكتروني منشور من طرف، العقود ، محمد الشافعي أبو راس 

 .ع نفسهالمرج 5
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أو  ،سابقة أم لاحقة مقيدة بقيدين جوهريين يحدان من تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها الرقابية
وثانيهما قيد  ،لمتعاقدةلهما قيد المشروعية الذي يحكم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ا

يجوز ممارسة هذه السلطة بصورة تؤدي إلى تغيير في طبيعة العقد  المنطق أو عدم المغالات، فلا
 : ومنه سيوضح أكثر في هذه القيود في ما يلي ،1الإداري

 احترام مبدأ المشروعية: أولا

إلى تسعى إلى تحقيق واجب على الإدارة أثناء مباشرة سلطتها في الرقابة والتوجيه أن تسعى  
المصلحة العامة، ذلك أن تحقيق المصلحة العامة هو هدف النشاط الإداري بصورة عامة بما يتضمن 
تلبية حاجات المرفق العام التي يتصل موضوع العقد الإداري بنشاط هذا المرفق كتحسين الخدمات التي 

ن تراعي الإدارة في استعمالها لهذه أ إلى ذلك يقدمها هذا المرفق أو الحفاظ على المال العام، إضافة
سلطتها استعمالا ليس من شأنه  إستعماليذ العقود من خلال حسب النية في تنف" السلطة مبدأ

من القضاء  الإضرار بالمتعاقد معها وعدم تعسفها معه مما قد يؤدي بالمتعاقد إلى طلب التعويض
 .2و فسخ العقدأداري الإ

 مغالاتقيد المنطق أو عدم ال: ياثان

أي أنه يتعبن على الإدارة أن لا تصل سلطتها في الرقابة والتوجيه إلى حد التعديل الانفرادي 
عنده،  قفلها حد معين ت( شراف والتوجيهالإ)لموضوع العقد أو شروطه، فسلطة الرقابة بالمعنى المزدوج 

قد أو تعديل طبيعة فلا يجوز استخدام هذه السلطة لتغيير الشروط المنصوص عليها صراحة في الع
 3.العقد

                                                 
 .141حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  1
طلال عبد الحميد، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية، جزء من متطلبات لنيل شهادة الماجستير في القانون  أحمد2

 .24، ص 7017/ 1433، جامعة النهرين كلية الحقوق ،العام،
 .27ص محمد العموري، المرجع السابق،  3
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يمكن القول أخير إن حق الرقابة والإشراف او التوجيه هو واجب على الإدارة لا يمكن التنازل 
عنه وهو حق مخول لها قانونا حتى ولو لم ينص العقد على ذلك، إلا أنه يبقى مقيد وليس مطلق 

 .القيام بذلكللإدارة تباشره في إطار هذين القيدين لضمان عدم تعسفها أثناء 

 :الفرع الثاني

 سلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة

للإدارة على خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين حق  
حتى ولوم لم يرد  ،1تعديل بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة ودون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر

وذلك بالزيادة والنقصان كميا في العقد متى استدعت ،2ا هذه السلطةفي بنود العقد نص يخول له
وهذا بالخروج من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلى قاعدة أخرى أصلية تمتاز  3الحاجة إلى ذلك،

 .4"العقد شريعة المرفق العام"وتختص بها العقود الإدارية وهي أن 

د معها مع إبقاء الحق في التعويض قائما بالنسبة ويتم ذلك دون المساس بالحقود المالية للمتعاق
 .5له في هذه الحالة

لم  ومن هنا يعتبر حق الإدارة في التعديل مقرر في كل من مصر ولبنان وفرنسا، ففي فرنسا 
،حيث كان مقتصرا (مرسيليا)في عقد ترام  1710لا منذ عام إعترف مجلس الدولة للإدارة بهذا الحق ي

لا انه فيما بعد عمت هذه السلطة لتشمل كامل العقود إ ،زام المرافق العامةلى عقود التحينها ع

                                                 
 .121،ص  7017ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإزرابطة، الاسكندر، 1
 .351نواف كنعنان، المرجع السابق، ص  2
 .141حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  3
 .23محمد العموري، المرجع السابق، ص  4
، جامعة الشاذلي بن جديد،  ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية العقود الإدارية ، تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في مجال عطوي حنان5

 . 121، ص 7077، 1، ع 2مجلد ،الجزائر
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الإدارية مع بعض الاختلاف في درجة فرضها من الناحية العلمية، ومنه فكلما ارتبط العقد بالمرفق 
 .1العام أكثر كلما أصبحت هذه السلطة أوضح

ري على ذلك من خلال لى قانون الصفقات العمومية فقد نص المشرع الجزائإوبالرجوع 
منه، والذي يعتبر وثيقة تعاقدية تبرم في  135الإشارة إلى التعديل في مصطلح الملحق في نص المادة 
و تعديل بنود تعاقدية في الصفقة أو تقليلها أجميع الحالات إذا كان الهدف منها زيادة الخدمات 

ن من الأمر فإنه لا يمكن للملحق والذي يتم عرضه للدراسة على لجنة الصفقات المختصة ومهما يك
ومن هذا المنطلق فتعديل العقد . 2و في مداهاأأن يؤثر على توازون الصفقة أو يعدل من موضعها 

الإداري يجب أن يتم بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صاحبة الحق، فليس للمتعامل المتعاقد المكلف 
ليها بإصدار أوامر تعليمات إلا وفقا لما هو بالإشراف على تنفيذ العقد حق تعديل الشروط المتفق ع

 .3محدد في بنود العقد

غير أن الإدارة في هذه الحالة يجب أن تكون تسعى في التعديل لمقتضيات المصلحة العامة، 
وأن تستند في إجرائه إلى تغيير الظروف التي أدخلت في الاعتبار عند إبرام العقد لكي لا تتملص من 

 .4إلتزاماتها بلا مبرر

و أومن جهة أخرى فإن سلطة الإدارة ليست مطلقة ولا يمكن لها تعديل موضوع العقد نهائيا، 
سير به فيما يخص الامتيازات المتعلقة لها تعديل المساس بالجانب المالي للمتعاقد إلا وفقا لما هو مقرر
متيازات، فلا التعاقدية للإ دخل في نطاق البنودالمرفق العام وبالخدمة التي يؤديها المتعاقد معها، وهذا ي

يمكن لها تجاوز ذلك أثناء التعديل، وإلا أصبح للمتعاقد الحق في فسخ العقد وطلب التعريض إذا أدى 
 .ذلك إلى خسرانه خسارة بينه

                                                 
 .110محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  1
 .110عطوي حنان، المرجع السابق، ص 2
 .121ما جد راغب الحلو، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  3
 .122، 121ه، ص المرجع نفس 4
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ومنه فإن تعديل العقد الإداري لا يكون إلا عند الضرورة في حالات إستثنائية إذ أن الأصل 
دارة لانعقاد، ومراعاة للمصلحة العامة وحاجات الإدارة العامة منحت الإهو بقاء العقد بشروطه عند ا

 .1ن لا تتعسف في استخدام هذه السلطةأهذا الامتياز شرط 

ومن هنا يمكن القول بأن سلطة التعديل تقتصر على نصوص العقد المتصلة بسير المرفق العام 
 ومزاياه  للمتعاقد، ذلك لأنه يحدد بدقة أثناء ولا تملك الحق في تعديل النصوص المتعلقة بالمقابل المالي

 .2خرلأالطرفين تعديله إلا بموافقة الطرف ا لاالتعاقد ولا يحق لك

و بمركزه التعاقدي أو بقلب الظروف أويحق للمتعاقد التعويض العادل عن الضرر الذي لحق به 
وحدها توافقا مع مقتضيات المرفق بالإدارة المنفردة للإدارة  ن يكون التعديل تمأالمالية للعقد بشرط 

العام والمصلحة العامة مع وجود تبرير له، أما في حالة تعديل العقد بالاتفاق بين الطرفين، فلا يترتب 
 .3لأي منهما التعويض إلا بقدر ما يثمره اتفاقهما المشترك

ابط التي دارة في تعديل العقد يخضع لمجموعة من القيود والضو يمكن الإشارة إلى أن حق الإ
تقف أمام هذه السلطة لمنع تعسف الإدارة أثناء القيام بالتعديل سنحاول الاطلاع عليها وبيانها في ما 

 :يلي

 احترام مبدأ المشروعية : أولا

فاء ين تحترم قواعد المشروعية وذلك من خلال استأيجب على الإدارة عند تعديلها لعقودها 
وبالشكل  ،4ه من حيث صدور القرار عن السلطة المختصةقرار التعديل لجميع الأركان لضمان صحت

والإجراءات المقررة في القواعد القانونية أو اللائحة التي تحكم هذا الموضوع وان يهدف قرار التعديل 
                                                 

 .142حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  1
 .122ماجد راغب الحلو، العقود الادارية، المرجع السابق، ص  2
 .127، 122 ص المرجع نفسه، ص 3
 .70محمد العموري، المرجع السابق، ص  4
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ما إذا كان هذا القرار مخالفا لمبدأ المشروعية فإنه يكون باطلا ويحق للمتعاقد أ .1تحقيق المصلحة العامة
 .2ءه من القاضي الإداريمعها طلب إلغا

 إن يكون للتعديل أسباب موضوعية : ثانيا

يمكن أن تتعاقد الإدارة في ظل ظروف معينة، وهذه الظروف قد تتغير نتيجة مستجدات 
تظهر بعد إبرام العقد خاصة في العقود الإدارية التي نتطلب وقتا طويلا لتنفيذها كعقد الأشغال العامة 

حالة ما إذا طرأ تغيير على هذه الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق التعديل مثلا وعقد التوريد، وفي 
لحاجات المنتفعين من خدمات   بييراعي موضوع العقد الأصلي والملبما يتماشى والظروف الجديدة وبما 

 .3المرفق العام

 الالتزام بموضوع العقد : ثالثا

ه موضوعه، فإذا تجاوز التعديل هذإذ يجب أن يكون التعديل في دائرة وحدود غرض العقد و 
وشرط أن لا يؤدي هذا  ،4عيب سوء استعمال السلطة والانحراف بهابالدائرة كان هذا تعديلا مشوبا 

التعديل إلى تبديل نوع وموضوع العقد أو قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب حيث يصبح 
محله وتطبيق لذلك لا يجوز للإدارة و تغيير في موضوع العقد أو أالمتعاقد وكأنه أمام عرض جديد 
طلب  وإلا جاز للمتعاقد معها الامتناع عن تنفيذ قرار الإدارة أو ،5القيام بأي تعديل من هذه الناحية

 .6فسخ العقد مع المطالبة بحق التعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت به

                                                 
 .132أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص 1
 .70محمد العموري المرجع السابق، ص  2
 .705، 704 ص عمار بوضياف المرجع السابق، ص 3
  .77محمد الشافعي أبو راس، المرجع السابق، ص  4
 .132أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص  5
 .70محمد العموري، المرجع السابق ص  6



  نصيب أطراف العقد من المبدأ                                 الفصل الثاني            
 

10 

 

 خلال بالتوازن المالي للعقد عدم الإ: رابعا

يل الحقوق المالية للمتعاقد معها وأن يكون التعديل في حدود الشروط ن لا يمس التعدأيجب 
الأخرى التي تتعلق بالمرفق العام، ومن أبرز هذه الحقوق والمزايا المالية للمتعاقد هو الحق في الثمن الذي 

ا من لجمروكية وغيرهان تلتزم الإدارة بصرفه دون النظر إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعريفة أيجب 
 .1الضرائب والرسوم

 اقتصار التعديل على الشروط التنظيمية في العقد : خامسا

، ذلك أنها 2ة للعقد الإداري ليست مطلقة بل مقيدةيسلطة الإدارة في تعديل الشروط التنظيم
ذلك حتى لا تتعسف الإدارة  ،3لا تتناول سوى الشروط العقدية المتصلة بتسيير المرفق العام وحاجاته

و بالمرفق العام أو بهما جميعا لهذا وضعت هذه أستعمالها لهذا الحق مما  قد يضر بالمتعاقد معها في ا
 .4القيود

عة يد بمجمو قالإداري ليس حقا مطلقا لها بل م أخيرا يمكن القبول بأن حق الإدارة في تعديل العقد و
 .من الضوابط للحد من تعسفها

 

 

 

                                                 
 .132أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 .77ق، ص محمد الشافعي أبو راس، المرجع الساب 2
 .27محمد العموري، المرجع السابق، ص  3
 .77محمد الشافعي أبو راس المرجع السابق، ص  4
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 :الفرع الثالث

 ع الجزاء على المتعاقد معهاسلطة الإدارة في توقي

استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن للإدارة الحق في توقيع الجزاءات المختلفة على المتعاقد 
 ،1معها إذا ما قصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بإرادتها المنفردة ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء

عن تنفيذ العقد أو تأخره في تنفيذه أو في حالة تنفيذه سواء كان هذا التقصير بالامتناع من جانبه 
بشكل غير مرضي، أو إحلال غيره محله في التنفيذ دون موافقة الإدارة يحق لها في هذه الحالات توقيع 

 .2جزاءات غير مألوفة للأفراد في عقود القانون الخاص

ض الإدارة عما أصابها من و تعويأفهدف الإدارة من هذه الجزاءات ليس مجازات المتعاقد معها 
 .3وإطراد لتحقيق المصلحة العامة بانتظامضرر، إنما هو لضمان سير المرافق العامة 

ومنه تختلف الجزاءات باختلاف نوع العقد الإداري بين جزاءات مالية الجزاءات الضاغطة 
 . تصل إلى حد الفسح لتصبح جزاءات فاسحة

 الجزاءات المالية : أولا

خلاله بالتزاماته إا من المتعاقد في حال ئهفايستإالمبالغ المالية التي يحق للإدارة وهي عبارة عن 
، ومنها ما يقصد به (التعويض)ق بالإدارة لحالعقدية وهي نوعان، منها ما يقصد بها الضرر الذي 

 .4 (غرامات التأخير)عقاب المتعاقد على تأخره على التنفيذ بغض النظر عن أي ضرر يلحق بالإدارة 

 : التعويض -1
                                                 

 .352نواف كنعان، المرجع السابق، ص  1
 .130محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  2
 .471ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3
 .74ص  محمد العموري، المرجع السابق، 4
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يرى البعض أن التعويض لا يعتبر من الجزاءات الإدارية، لأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة في 
مادامت الإدارة لديها القدرة على الحصول على ذلك التعويض  بأنهالقانون الخاص، إلا أننا نقول 

الإدارة ملاحظ فيه  بنفسها دون عرض الأمر على القضاء مقدما، فان ذلك يكفي للقول بان سلطة
 .1بشكل واضح وجلي وبما يكفي لاعتباره من نوع الجزاءات المالية

حيث يعتبر حق التعويض هو الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات العقدية، وذلك إذا لم ينص 
العقد على جزاءات مالية أخرى، والنظام القانوني لهذه العقوبات قريب من النظام المدني فيما يتعلق 

كيفية تقدير التعويض، وفي اشتراط ركن الضرر ولكن يختلف النظامين في ما يتعلق بكيفية ب
 .2التحصيل

وباعتبار أن العقود الإدارية تستهدف تسيير مرفق عام، فمن مقتضيات هذا التسيير هو 
السلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها، شرط أن لا تتعسف في الحصول على التعويض من  إعطاء

 .3لمتعاقد معها ويقدر ذلك وفقا لجسامة الضررا

وقد أباح مجلس الدولة الفرنسي للإدارة ان تحدد مقدار التعويض مسبقا، شرط إن يكون 
للمتعاقد الحق أن ينازع في هذا التقدير أمام القضاء، وتستطيع الإدارة ان تحصل التعويضات بإرادتها 

 . 4حقها وترك تقديرا التعويض للقضاءالمنفردة، كما يحق لها أن تعدل في استعمال 

 

 

                                                 
 .134محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص 1
 .74محمد العموري، المرجع السابق، ص  2
 .134محمود خلف الحيوري، المرجع السابق، ص  3
 .74محمد العموري، المرجع السابق، ص  4
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 : الغرامات التأخيرية -2

يصطلح عليها فقهيا بغرامة الإخلال وهي الغرامة التي توقع على المتعامل المتعاقد في حال 
وهي مبالغ مالية منصوص عليها في  1.ة المبرمةقيذ في الأجل المتفق عليه في الصفتأخره عن التنف

و ألى حكم قضائي، إ، دون الحاجة بالتزاماتهمن المتعاقد في حالة إخلاله  العقد، للإدارة أن تحصلها
إلى إثبات ما أصابها من ضرر لأن الضرر يكون دائما مفترض ولا يقبل إثبات العكس ولا يعفي 

ن أراجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة نفسها، ولا يحق للإدارة ر المتعاقد منها إلا إذا أثبت أن الضر 
 .2ض تعويض يفوق مقدارها، بغض النظر عن جسامة الضرر الذي حصل لهاتفتر 

 :( التأمين)مصادرة كفالة حسن التنفيذ  -3

ستلاء الإدارة على مبلغ التأمين الذي يودعه المتعاقد معها ليضمن لها ملاءته لمواجهة إهي 
ة الجزائري في المادة ، لقد أوجب قانون الصفقات العمومي3مسؤوليته في حالة إخلاله بشروط العقد

ن تحرص على إيجاد الضمانات أعلى أنه يجب على المصلحة المتعاقدة  15/742من المرسوم  174
 .حسن الشروط لتنفيذ الصفقةأو أ/الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختبار المتعاملين معها و

طني كما و عاقد الوأكدت نصوص المرسوم الرئاسي أن كفالة حسن التنفيذ تخص المتعامل المت
تخص المتعامل المتعاقد الأجنبي إذ لم يدعم عن طريق حكومة دولته وفي هذه الحالة وجب أن يعتمد 

 .4جنبي عن تغطيته لمبلغ كفالة مصرفية من قبل البنك الجزائري المختصالبنك الأ

سبة من نفس المرسوم بن 133أما فيما يتعلق بمبلغ كفالة حسن التنفيذ فقد حددته المادة 
 .ية الخدمات الواجب تنفيذهاأهم عة ويمن مبلغ الصفقة حسب طب %10و %5تتراوح ما بين 

                                                 
 .173بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  1
 .471ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 2
 .472المرجع نفسه، ص  3
 .131عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص  4
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 الجزاءات الضاغطة: ثانيا

هي وسيلة ضغط توقعها الإدارة على المتعاقد معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، فتحل محله في 
 : وتتخذ هذه الجزاءات صورتان، 1تنفيذ العقد على حسابه

 : سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة - 1

سناده لشخص آخر، وهذا بعد و إويقصد بها توقيف الأشغال وسحب العمل من المقاول 
وهذا لكفالة تنفيذ الأشغال على حساب هذا  ،2استيفاء جملة من الإجراءات وتوافر جملة من الشروط

دواته وعماله بالقدر الذي يمكنها من إنجاز أخير وتحت مسؤوليته كما يمكنها الاستيلاء على الأ
 .3العمل

 : الشراء على حساب مسؤولية المورد في صفقة التوريد -2

إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد "يمكن تعريف الشراء على حساب المورد على أنه 
قة المبرمة في المدة المحددة، أو معها، الذي تخلف عن توريده الأصناف المتعاقدة عليها بموجب الصف

تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد وذلك بشراء هذه الأصناف على نفقته 
 ".وتحت مسؤوليته

حيث يغير هذا الإجراء من وسائل الضغط المكرسة قضاءا والمعتمدة فقها ذلك أن موضوعه 
 .4لحة العامةله صلة باستمرارية المرفق العام وتحقيق المص

                                                 
 .153القبيلات، المرجع السابق، ص  يحمد 1
 .137عمار بوضياف،الصفقات العمومية في الجزائر ، المرجع السابق، ص  2
مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  سكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل معها في 3

 .112، ص 7013معة مولود معمري، تيزي وزو، جا كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  قانون الإجراءات الجزائرية،
 .   130المرجع نفسه، ص  4
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 الجزاءات الفاسخة : ثالثا

تعتبر الجزاءات الفاسخة من أشد الجزاءات التي تستطيع الإدارة توقيعها على المتعاقد معها 
خطأ جسيم يدفع بالإدارة إلى فسخ العقد المبرم معه ومن هنا يمكن تعريف ارتكابه وذلك في حالة 

تنهي الإدارة الرابطة العقدية بينها وبين المتعاقد معها، إنهاء الرابطة التعاقدية وبمقتضاه "الفسخ بأنه 
وتعد اخطر الجزاءات التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة ضد المتعاقد، لوقوع أخطاء جسيمة منه لا 

 .1يكون أملا او فائدة من استمرار العلاقة العقدية، وذلك لفقدها الثقة به

 صدور حكم قضائي، استثناءًا في عقد التزام بحيث تقوم الإدارة بفسخ العقد دون الحاجة إلى
من تدخل القضاء نظرا لظروف هذا العقد وأهمية العناصر  لفسخهالمرافق العامة الذي لا بد 

المستخدمة في تنفيذه، إضافة إلى ذلك أنه ليس للإدارة حق توقيع العقوبات الجنائية على المتعاقد 
ها قبل توقيع الجزاءات إلا في حالات الاستعجال او نص معها كما أنه يجب عليها إنذار المتعاقد مع

 .2العقد على خلاف ذلك

ومنه يعتبر حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها حق مخول لها قانونا حتى  لو لم 
من الحقوق السابقة الذكر مقيد بمجموعة من القيود والتي  هينص العقد على ذلك إلا أنه يبقى كغير 

 : فيتتمثل 

 وجوب إعذار المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء بحقه  -أ

بنشر من جانب الإدارة في الصحف لتنذر به الطرف المخل وتمارس بعد إصداره  ذازوهو عبارة عن إع
 .3الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة

                                                 
 .122سيف محمد سيف السويدي ،المرجع السابق ،ص1
 .472قانون الإداري، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، ال2
 .137عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص  3
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 : دارة بفرض جزاءات على المتعاقد معهامشروعية قرار الإ -ب

يدها بما جاء في العقد ولا يجوز لها قذلك الخطأ ووضع جزاء محددا له وتالإدارة بأي أن تتقيد 
 .1مخالفته

 : الخضوع لرقابة القضاء -ج

وذلك للتحقق من أنه غير مشوب بالتعسف، من ناحيتين من ناحية مشروعية الجزاء في ذاته 
 .2ومن ناحية مدى تناسبه مع درجة إخلال المتعاقد بالتزاماته

 : وء للقضاء لإيقاع بعض الجزاءاتاللج -ج

كون الإدارة مقيدة في بعض الحالات بوجوب اللجوء إلى القضاء لإيقاع بعض أنواع الجزاءات 
ذلك أن مثل هذه الجزاءات من  ،إن كان لها حق المطالبة بإيقاعهالا تملك الإدارة إيقاعها بنفسها و 

ائية بصورة عامة ما عدا الجزاءات المخولة الجزاءات الجن، اختصاص القاضي ومن بين هذه الجزاءات
مباشرتها بنص القانون وكذلك تقدير التعويض على المتعاقد معها ما لم ينص القانون على آلية 
للتعويض أو إذا كان التعويض مقدرا سابقا في بنود العقد بصورة اتفاقية كذلك الحال بالنسبة لجزاء 

 .3إسقاط الالتزام لا يكون إلا بقرار قضائي

 

 

 

                                                 
 .722، ص 7001محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،الإسكندرية،  1
 .722المرجع نفسه، ص  2
 .175، 174السابق، ص أحمد طلال عبد الحميد، المرجع  3
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 :الفرع الرابع

 سلطة الإدارة في إنهاء العقد بإدارتها المنفردة

رادتها المنفردة دون أي خطأ من جانب المتعاقد إللإدارة أخيرا حق إنهاء العقد الإداري ب
 15/742من المرسوم الرئاسي  150، دون النص عليه في العقد وهذا ما نصت عليه المادة 1الآخر

العمومية، ذلك أنه قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان أن تلجأ الإدارة إلى المتضمن تنظيم الصفقات 
فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون صدور أي خطأ من المتعاقد معها متى كان الأمر لا يخدم المصلحة 
العامة ولا يحقق الهدف المنشودة من وراء إبرامها للعقد، دون أن يكون للمتعاقد معها حق الاعتراض 

 .2لك مع بقاء حقه في التعويض قائماعلى ذ

ن يكون إنهاء العقد من قبل الإدارة متجاوبا مع مقتضيات المصلحة العامة ومرافق أشرط 
 انحرافدارة في إصداره جراء الدولة، مع مراقبة القضاء الإداري لذلك القرار الذي قد تتعسف الإ

 .3السلطة

للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية التي "بأن  في مصر وقد قضت المحكمة الإدارية العليا
تبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك، وليس للطرف الآخر المتعاقد معها إلا 

 .4الحق في التعويض إن كان له وجه

شارة ن هذا الحق المخول للجهة الإدارية ليس مطلق، بل مقيد بقيدين سنحاول الإأهذا مع ملاحظة 
 : إليهما في ما يلي

                                                 
 .472ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، 1
 .121عطوي حنان، المرجع السابق، ص 2
 .472-472ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3
 .  170ماجد راغب الحلو، العقد الإداري، المرجع السابق، ص 4
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 توافر المصلحة العامة أو مصلحة المرفق لإنهاء العقد الإداري : أولا

تتمثل المصلحة العامة الغاية والمبرر لمنح الإدارة الصلاحيات والاستثناءات الواردة في القانون 
تتنوع غاياتهم  الإداري، وعليه فإن هدف الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة على عكس الأفراد الذين

، فسلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية مقيدة ليست مطلقة 1ومن بينها تحقيق المصلحة الشخصية
نهاء مشوبا بعيب ، وإلا كان قرار الإ2تسعى لتلبية متطلبات المرفق العام او تحقيق المصلحة العامة

 .3نتفاء مبرراتهالانحراف في استعمال السلطة بسبب تعسف الإدارة وغير مشروعا لا

وقد يكون الباعث أو الهدف هو زوال الغرض الذي من اجله تعاقدت الإدارة حيث يعتبر 
هذا السبب من أكثر الأسباب شيوعا في هذه العملية ذلك أنه قد تتغير الظروف والأحوال التي من 

يهدف تحقيق احتياجات أجلها تم التعاقد والتي قد تؤثر على المصلحة العامة وبالتالي يكون التعاقد لا 
دارة دون أي هدف منه، وبهذا تتدخل الإدارة المرفق العام ويصبح بذلك عبئا ماليا على خزانة الإ

وأيضا قد يكون سبب الإنهاء إلى تغير الظرف الاقتصادي عن الظرف وقت إبرام  ،4لإنهائه بسلطتها
ذلك فإنه يمكن إنهاء العقد الإداري نتيجة العقد وذلك من اجل حماية الموارد المالية للإدارة، إضافة إلى 

 .5الصعوبات الفنية في تنفيذه

                                                 
 جامعة كلية القانون ،ات الإدارة في العقد الإداري، أطروحة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،جابر صالح محمد الحمادي، سلط 1

 .22، ص 7017الإمارات العربية المتحدة، 
 .140أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص  2
 .22جابر صالح محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  3
 .27المرجع نفسه، ص  4
 .70نفسه، ص المرجع  5



  نصيب أطراف العقد من المبدأ                                 الفصل الثاني            
 

11 

 

كما أنه لا يمكن إنهاء العقد الإداري بالنظر إلى الأسباب الشخصية كالعداء الشخصي 
للمتعاقد مع الإدارة أو الأسباب دينية، أو سياسية أو لاعتبارات تتعلق بالمصلحة المالية للإدارة  

 .1في مورد مالي تتقاضاه الدولة دون تحقيق المصلحة العامةكالحصول على زيادة 

 صدور قرار الإنهاء وفق الأوضاع المقررة قانونا لسلطة الإدارة التقديرية: ثانيا

وذلك من خلال توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية التي تؤثر على صحة القرارات 
ختصة وفقا للشكل والإجراءات التي نص عليها الإدارية بمقتضى السلطة التقديرية من حيث الجهة الم

نهاء شرط أن لا و من سلطة أخرى نص عليها العقد أو القانون على اختصاصها بقرار الإأ، 2القانون
سلطتها التقديرية عيب الموضوعية والانحراف في استعمال  باستعماليشوب قرار الإنهاء من الإدارة 

ن قرار الإنهاء يهدف لتحقيق المصلحة العامة ويلزمه التسيب السلطة التي تؤدي إلى البطلان، ذلك أ
 .3على عكس قرار فسخ نتيجة إخلال المتعاقد

فاته  كما أنه في مقابل هذا يكون للمتعاقد معها حق التعويض عن ما لحقه من خسارة وما
، 4ك الضررمن كسب من جراء استعمال الإدارة لحقها في الإنهاء بالإدارة المنفردة شرط أن يثبت ذل

ما في حال تضمن العقد نصا صريحا على عدم تعويض المتعاقد نتيجة الإنهاء بالإرادة المنفردة فإنه لا أ
 .5يستحق التعويض

أخيرا إذا كان قرار الإنهاء دون وجود خطأ من المتعاقد ولدواعي المصلحة العامة تما فإنه يحق 
 .للمتعاقد معها التعويض عن ذلك الضرر الذي لحقه

                                                 
 .141أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 .المرجع نفسه2
 .77، 71صابر صالح محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  3
 .177ماجد راغب الحلو، العقد الإداري، المرجع السابق، ص 4
 .77جابر صالح محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  5
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ن سلطات الإدارة على المتعاقد معها واسعة باعتبارها حقوق منحها أكن أن نستخلص أخيرا يم
القانون لها حتى ولو لم ينص العقد على ذلك، تبقى قائمة ولو تنازلت عنها الإدارة، إلا أنها في نفس 

لمنع  ليست مطلقة لها ضوابط وقيود تقف أمامها للمصلحة المتعاقدة بةالوقت تبقى مقيدة بالنس
 .تعسفها أثناء مباشرتها لسلطاتها

 :المطلب الثاني

 إعادة التوازن المالي للعقد لصالح المتعامل المتعاقد

بسبب التعديلات التي تدخلها  يمر المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذه للعقد الإداري  بظروف         
معها فرصة لكي يستعيد  المتعاقدنا منح الإدارة عليه قد تؤدي إلى زايادة الإعباء على المتعاقد ينبغي ه

أثناء حقوقه بحسب الأصول بالزايادة أو النقصان ،فالإمتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدت 
  .عملية التعديل تقابلها حقوق المتعاقد من الجانب الآخر

لى المركز المالي أحداث ووقائع من شانها التأثير ع أثناء التنفيذ  تطرأإضافة إلى ذلك أيضا فقد 
للمتعاقد وقد تؤدي إلى عجزه عن تنفيذ التزاماته، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل المصلحة المتعاقدة 

 153وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة التوازن المالي للعقد وذلك ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 
المتعاقدة بضرورة البحث صلحة عندما ألزم الم. من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

عات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة كلما سمح الأمر بإيجاد توازن للتكاليف المترتبة اعن حلول ودية للنز 
التي تمثلت في نظرية  1ستناد على إحدى النظرياتلإكل طرف من الطرفين ويكون ذلك با  على

نظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المالية )الاقتصادية المخاطر ( عمل الأمير)المخاطر الإدارية 
 : وسنوفيهم كالآتي( القوة القاهرة)الغير المتوقعة 

 
                                                 

 .127عطوي حنان ، المرجع السابق، ص  1
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 :الفرع الأول

 (نظرية فعل الأمير)المخاطر الإدارية 

تقوم فكرة التوازن المالي للعقد على نظرية فعل الأمير التي تسعى الى تعويض المتعامل المتعاقد 
التي لحقت به، وسنحاول من خلال هذه النظرية تقديم عرض نشرح فيه الشروط الواجب  عن الأضرار

 . عنها  المترتبةتوافرها والآثار 

 مفهوم نظرية عمل الأمير : أولا

 صلحة المشروعة التي تصدر عن الميقصد بفعل الأمير في هذا السياق جميع الأعمال الإدارية  
عباء المالية للمتعاقد وتجعل تنفيذ العقد بالنسبة له مرهقا لى زيادة الأالمتعاقدة، والتي تؤدي بالنتيجة إ

 صلحةند إبرام العقد، كأن تقصر المكان تلغى إجراء عام كان المتعاقد يعتمد عليه ع. 1وأكثر كلفة
د المتعاقدة مثلا في تنفيذ ما تقضي به اللوائح المحلية من تزويد المنازل بحاويات جمع القمامة التي تساع

ولتحقيق هذه  ،2المتعهد في جمع المخلفات، فيؤثر ذلك على تنفيذ إلتزاماته ويحمل أعباء إضافية
النظرية فقد  حدد الفقه والقضاء الإداريين شروطا حتى يصبح من الممكن مطالبة المتعامل المتعاقد 

 : بالحصول على التعويض وهي كما يلي

 شروط تطبيق النظرية : ثانيا

 : يلييشترط فيها ما 

                                                 
 .317، ص 1433/7017،  1ط ،ر الثقافة للنشر والتوزيع،عمان محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دا 1
 .177محمد العموري، مرجع سابق، ص  2
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مر طبيعي ما دمنا في مجال نظريات تتعلق بعقود أن يكون ثمة عقد من العقود الإدارية وهذا أ -/1
 .1القانون العام التي تمتاز بطابع خاص يفرقها عن عقود القانون الخاص

ذا كان المتعاقد قد توقع حدوث مثل ذلك إأن يكون الإجراء غير متوقع وقت إبرام العقد،ف -/7
ء التعاقد، لم يعد له الحق في طلب التوازن المالي لأنه أقدم على التعاقد وهو مقدر لهذا الفعل أثنا

الظرف وكل ما يمكن الحصول عليه في مثل هذه الحالة هو الطعن للعقد ذاته من حيث تفسيره أمام 
 .2القضاء

 . لى أساس الخطأأن يكون الإجراء المتخذ مشروعا، إذا أن الأمر هنا لا يتعلق بمسؤولية تقوم ع -/3

خلال بالتوازن المالي للعقد، ولو لم يكن أن يسبب الإجراء للمتعاقد ضررا حقيقيا من شأنه الإ -/4
 .3الضرر على جانب كبير من الجسامة

ذا نتج مثلا عن تعديل إويشترط في الضرر ان يكون محددا أو مباشرا وخاصا بالمتعامل المتعاقد ف
مل الأعباء المالية بالنسبة للمتعامل المتعاقد جاز له المطالبة بحقه في التوازن الصفقة الزيادة الكبيرة في تح

المالي، لذا فإن الإدارة عادة وهي تمارس سلطتها في التعديل تطلب من المتعامل المتعاقد تقديم كشف 
ي ودي وهو ما حرص عليه فقلى حل تواإعباء الجديدة وتصل معه في الوضع الغالب مالي عن الأ

 .4منه 107خير في المادة لأيم الصفقات العمومية اتنظ

 : آثار تطبيق النظرية: ثالثا

 : يترتب على تطبيق نظرية فعل الأمير جملة من الآثار سنعرفها فيما يلي
                                                 

 .21بحري إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
 .712محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص  2
،  7007، 1لظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ط سمير عثمان اليوسف، نظرية ا 3

 .20ص 
 .370محمد علي الخلايلية، المرجع السابق، ص  4
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ن هناك أمير إلا ن الحصول على التعويض هو النتيجة الرئيسية لنظرية عمل الأأعلى الرغم من 
 : نتائج أخرى وهي

تعاقد من الالتزام بالتنفيذ إذا ترتب على عمل الأمير استحالة التنفيذ، كان تصدر إعفاء الم -/1
 .1الإدارة قرارا بإلغاء استيراد سلعة معينة يتعهد المتعاقد بتوريدها

 

مير كصدور تشريع يمنع لأتنفيذه بفعل ا استحالالعقد إذ ما  بفسخحق المتعاقد المطالبة  -/7
ضوع العقد ولا يمكن الحصول عليها إلا من خارج البلاد، كذلك إذ ما الاستيراد بالنسبة للسلع مو 

 .2ةدى عمل الأمير إلى زيادة الأعباء المالية عليه لدرجة لا تحتملها إمكانياته الماليأ

مير هو ن عمل الأأخيرية في حالة ثبوت أحق المتعاقد في المطالبة بعدم تطبيق الغرامات الت -/3
 .3المتسبب في التأخير

 :لفرع الثانيا

 (نظرية الظروف الطارئة)المخاطر الاقتصادية 

 الخلل المالي بالنسبةمل المتسبب في انظرية عمل الأمير أن الع ه فيمن خلال ما سبق ذكر 
،و سنحاول من خلال ما سنتطرق إليه المتعاقدة  صلحةصادر عن الم في هذه النظرية للمتعاقد معها

  :فة مصدرها وشروطها والأثار المترتبة عنها  ذلك من خلال مايليفي نظرية الظروف الطارئة إلى معر 

 مفهوم نظرية الظروف الطارئة : أولا
                                                 

جامعة الموصل، المجلد ق، مجلة الرافدين للحقو  ، دراسة مقارنة ،حسن محمد علي حسن البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفيذ العقد الإداري 1
 .112، ص 7012، 52، ع 11

 .717محمود خلف الجبوري، مرجع سابق ص  2
 .112حسن محمد علي حسن البنان، مرجع سابق ص  3
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متوقعة من  حوادث أثناء تنفيذ العقد لم تكن يقصد بنظرية الظروف الطارئة أن تقع ظروف أو
تنفيذه  الةاستحخلال باقتصاديات العقد وتؤدي إلى من شانها الإ. 1قبل الطرفين وقت إبرام العقد

ن يطلب من المصلحة المتعاقدة المساهمة معه في تحمل الأعباء المالية الجديدة أفيحق له في هذه الحالة 
 .2عن طريق المطالبة بتعويض بصورة جزئية عما لحقه من خسارة

 شروط تطبيق النظرية : ثانيا

الصفقة أمراً عسيراً على يجعل من تنفيذ  :3وقوع حوادث إستثنائية غير متوقعة أثناء التنفيذ -/1
زمة لتنفيذ تلك الصفقة  ولية اللاالمتعامل المتعاقد، والظرف الطارئ ارتفاع مفاجئ لبعض المواد الأ

 .4و الاسمنت في عقود الأشغالأكغلاء الحديد 

الوباء الذي اجتازه : و غلاء المنتوج مثال ذلكأأو وباء يأتي على البلدان فيتسبب في ندرة 
تى على العالم والبشرية مما تسبب في غلق أالذي  COVID19يسمى بجائحة كورونا العالم في ما 

 المستوردة التي تعتبر أولية من ذلك إلى نقص وندرة المواددى أ ،الحدود والغلق الشامل بين البلدان
لى إمما أدى  والسلع والبضائع  الأدوية تعذر إستيسراد هذا أدى إلىالأدوية، وارتفاع أسعارها  بينها

ندرة ،وهذا ما تسبب في موت الكثير من الأشخاص بسبب  الخ... غلق المتاجر والشركات والمخابر
وتدخلها من  وجب على الدول الأخذ بهغير متوقع  استثنائياادثا وبإعتباره ح. هذه المواد الأولية 

ضرار التي بتعويض التجار عن الأخلال تسليط الضوء أكثر على مالحق شعوبها من أضرار و القيام 
 . وقت الجائحة  مبه لحقت

                                                 
 .712محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص  1
 .120،المرجع السابق، ص  حنان عطوي2
 .144لسابق، ص عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ، المرجع ا 3
 .713بوعمران عادل، المرجع سابق ،ص 4
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وعلى ذلك لا يستفيد المتعامل المتعاقد  :1تعاقدينن يكون الظرف الطارئ خارجَا عن إرادة المأ -/7
من إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة، إذ تسبب هو بعملة أو تدخله في إحداث 

سببة في ظهور الطرف الطارئ فإذا  تتكون الملا  رئ الجديد وينبغي على الإدارة أنالسبب أو الطا
حكام المسؤولية أخلال بكانت هي من أحدثت العمل الطارئ جاز مساءلتها تحت عنوان الإ

 .2التقصيرية لا نظرية الظروف الطارئة

ويجب أن تكون نتائج الظروف الطارئة وآثاره جسيمة، بحيث يترتب عليها عجز المتعاقدين عن -/3
التنفيذ، أو أن يصبح الاستمرار في التنفيذ مرهقًا، بالتالي يصبح المرفق العام مهدًدا الاستمرار في 

لا ترهق المتعاقد، ولا  فإنهابالانقطاع أو على الأقل بعدم الانتظام، فان كانت بسيطة هذه الآثار، 
 .3يترتب عليها توقف المرفق العام، ومن ثم فلا إعمال للنظرية ولا مجال للتعويض

 الأخير يجب أن يتحقق وقوع الضرر، فالقاعدة العامة أنه لا تعويض عن أضرار محتملة، قد وفي -/4
 . تقع وقد لا تقع

 . فإن توافرت هذه الشروط، كنا في دائرة نظرية الظروف الطارئة بكل شروطها

 آثار تطبيق الظروف الطارئة : ثالثا

 : ذ وتكمن أساسا فيما يليإن تحقيق شروط النظرية ينتج على آثار على عملية التنفي

ط تطبيق النظرية، وجب حق المتعاقد في الحصول على مساعدة المصلحة المتعاقدة إذ توافرت شرو / 1
يس معنى هذا إعادة التناسب الذي كان لل، و لتزام المرهق إلى الحد المعقو لإالمتعاقدة رد ا صلحةعلى الم

                                                 
 .124حسن، محمد على حسن البنان، المرجع السابق، ص  1
 .145عمار بوضياف،الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص  2
 .117راس، المرجع السابق، ص  محمد الشافعي، أبو 3
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صود هو مساهمة الطرفين في تحمل أعباء الظروف نما المقإعند التعاقد بين الطرفين كلية و  موجودًا
 .1الطارئة

الخسارة التي لحقت بالجهة  منفي التزام الإدارة بتحمل نصيب  ومقتضى النظرية يتمثل
يض وليس له أن يطالب بالتعو . 2معها، واختلت بها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما ةالمتعاقد

 انقلابمنه، وعلى ذلك يجب لتقدير  وات كسب ضاعفبدعوى أن أرباحه قد نقصت أو ل
ن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر في اقتصادياته أاقتصاديات العقد وباعتبارها قائمة، 

 .3واعتبار العقد وحدة واحدة

لا يعفى الظرف الطارئ المتعاقد من التزاماته التي : إلتزامات المتعاقد للاستمرار في تنفيذ العقد -/7  
المتعاقد بالاستمرار في التنفيذ على الرغم من وقوع الحادث الطارئ وإن كان  فالتزامعن العقد، تنشأ 
ام تنفيذ العقد، وإنقطاعه عن ذلك ينجر عنه حرمانه من التعويض إتملا سيما أنه ملزم ب، 4مرهقا

 .5بعنوان الظروف الطارئة

يل العقد بما يتفق والظرف الطارئ، القضاء الأطراف المتعاقدة إلى الاتفاق الودي في تعد ايدعو 
وفي حال فشل الاتفاق يحكم بالتعويض استنادا إلى هذه النظرية، إلا أن التعويض يكون جزئيا وليس  

 .كليا فلا يغطي كل الخسائر، والتعويض يشير إلى النقاط التالية

 

 

                                                 
 .70، المرجع السابق، ص إسماعيلبحري  1
 .441ؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص محمد ف 2
 71، المرجع السابق، ص إسماعيلبحري  3
 .122حسن محمد علي البنان، المرجع السابق، ص  4
 .71، المرجع السابق، ص إسماعيلبحري  5
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 : تقدير التعويض -/1

دارة جزءا من الخسارة الحقيقية يتحمل كل من المتعاقدين شيئا من الخسارة، إذ تتحمل الإ
 .1الفادحة التي تندرج في معنى الخسارة الجسيمة بغية إعادة التوازن المالي للعقد

 : طلب التعويض -/2

ممن يحل محله، ويطلب التعويض من جهة و إن طلب التعويض يقدم من المتعاقد الأصلي، أ
ظرف الطارئ يكون هو إحدى تلك الإدارة المتعاقدة وإذا كان السبب هو الذي يحدث ذلك ال

الجهات الإدارية غير الجهة المتعاقدة، وعليه يطلب التعويض هنا من الجهة المتعاقدة التي بدورها ترجع 
 .2،وأن كان هذا الرجوع يتم بشروط صعبة عادة خرىإلى الجهة الأ

 :وقت طلب التعويض -/3

من  102ن خلال نص المادة تبنى المشرع الجزائري العمل بهذه النظرية ويظهر ذلك م 
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما "ق،م،ج والتي جاء فيها 

غير أنه إذا طرأت حوادث . هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
وثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حد

يصبح مستحيلا مرهقا للمدين بحيث يحدده بخسارة فادحة جاز للقاضي طبعا للظروف وبعد مراعاة 
 "المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك الإلتزامن يرد ألمصلحة الطرفين 

من أول لحظة يتحقق فيها هذا الظرف، أثناء على المتعاقد طلب التعويض عن الظرف الطارئ 
تقدر من غير  ذاالتنفيذ وعليه فإ إتمامالمتعاقد الانتظار حتى  ىالعقد وحتى بعد تنفيذه وعليه فعلتنفيذ 

من هنا فلا يوجد هناك مانع بمطالبة  ،الممكن تقدير الخسارة الناتجة على هذا الظرف قبل ذلك الوقت
                                                 

 .141محمد العموري، المرجع السابق، ص  1
 .143المرجع نفسه،ص 2
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يستمر لمدة طويلة هذا الظرف، وليس في  أن لظرف الطارئ إذا كانالمتعاقد بتعويض مؤقت على ا
 .1وسع المتعاقد أن ينتظر زواله

ا حتى ساعدتهمع الإدارة في الحصول على مومن الآثار الرئيسية لهذه النظرية هو حق المتعاقد  
وذلك بتوزيع  يستطيع الوفاء بالتزاماته وبالتالي يستطيع المرفق أن يؤدي خدماته المعتادة دون توقف

والإدارة وهذا بالذات إذا ما امتنعت الإدارة من تعديل إلتزاماتها بما يتفق  بئ الخسارة بين المتعاقدع
 .2والوضع الراهن

من هنا بالرغم من صدور النص في ق، م إلا أنه لا يمنع من تطبيقه في المادة الإدارية لكون  
ردة المأمول تجسيدها في كل النظم بغض النظر عن نوعها المسألة المقننة مضمونها في الواقع العدالة المج

 .3مدنية كانت أو إدارية

 :الفرع الثالث

 (القوة القاهرة)نظرية الصعوبات المادية الغير المتوقعة 

 :الفروق المسجلة بين القوة القاهرة والظروف الطارئة ما يليمن  
التالي ينقضي تماما وينفسخ معه العقد، عكس الالتزام في حالة القوة القاهرة قد يستحيل تنفيذه، وب

الظروف الطارئة التي لا يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، بل يصبح مرهقا للمدين، مما يعطي 
من  102/03لى الحد المعقول طبقا للمادة لقاضي بتخفيف عبئ إلتزام المدين إسلطة تقديرية ل

 .القانون المدني الجزائري

 : س سنقوم بشرح هذه النظرية على النحو الآتيهذا الأساو على  
                                                 

 .143المرجع نفسه، ص محمد العموري ،  1
 .127د طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص أحم 2
 .711بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 3
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 مفهوم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة : أولا

هي نظرية تجد تطبيقها بوجه خاص في صفقات الأشغال العامة وإن كان ذلك لا يمنع 
وتقوم هذه النظرية على تعويض المتعاقد مع الإدارة  ،1إعتمادها في مختلف أصناف الصفقات الأخرى

بصورة أكثر النظرية تجد مجالها التطبيقي  هذه ويلاحظ أن،لإلتزامات مرهقا  مواجهة مخاطر تنفيذ افي
 .2شيوعا في هذه الصفقات 

ومفاد هذه النظرية أنه عند مصادفة المتعاقد مع الإدارة صعوبات مادية استثنائية ولا يمكن 
لمتعامل المتعاقد الحق بالتعويض عما توقعها بأي حال من الأحوال تجعل تنفيذ العقد عسيراً فإن ل

 .3واجهه من مصاعب وما خلف له من خسائر

 شروطها: ثانيا

لتزام مستحيلًا أن يجعل الحادث المفاجئ أو الخطأ غير المتوقع من تنفيذ الإمن الشروط 
 .استحالة مطلقة لا نسبية

عن خطأ أي منهما، ان تكون الصعوبات خارجة ومستقلة عن إرادة الطرفي العقد ولم تنشا  -1
 .4وليس بيد المتعاقد مواجهتها بإمكانيته المتاحة وقت التنفيذ

 

                                                 
 .712المرجع نفسه، ص بوعمران عادل ،  1
 .117حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص  2
 .712بوعمران عادل، المرجع السابق، ص3
 .120حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  4
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استمرار المتعاقد مع الإدارة في التنفيذ من دون توقف، ما دام التنفيذ ما يزال ممكنا ذلك أن  -7
صلحة توقفه يحرمه من حقه في المطالبة بالتعويض، بل ويحمله نوعا من المسؤولية ويفسح المجال أمام الم

 .1المتعاقدة لإكراهه بمقتضى غرامة التأخير

ن تكون الصعوبات ذات طابع مادي استثنائي، وليس مجرد صعوبات عادية او بسيطة، أيجب  -3
وهذا ما يقدره القاضي عند المنازعة، وتتمثل الطبيعة المادية للصعوبات في طبيعة الأرض الجيولوجية،  

مياه جوفية تعيق تنفيذ المشروع، رغم أنها لم تكن ظاهرة كأن تكون الأرض على عمق معين تحتوي 
ن تكون الصخور في جزء من المشروع صلبة بشكل يتعذر معه معالجتها أأو متوقعة عند التعاقد، أو 

وصخورها  واحدة ن تكون الأرض من طبيعةأبإمكانيات المتعاقد المتاحة عند التنفيذ وكان متوقعا 
 .متفتتة

قتصاديات إخلاف بن تلحق أضرار بالمتعاقد من شأنها الإأذه الصعوبات أن يكون من شأن ه -4
 .2ن تزيد من أعباء المتعاقد الماليةأالعقد و 

 : أثارها: ثالثا

ينتج عن تطبيق هذه النظرية تعويض المتعامل المتعاقد تعويضا كاملا وشاملا لما تحمله من 
 .3اته لذلكخسائر ومن تكاليف إضافية جراءة تلك الصعوبات شرط إثب

 : فإن الآثار التي تترتب على قيام هذه النظرية بشروطها التي سبق ذكرها وتتمثل فيما يلي

 : بقاء التزامات المتعاقد قائمة -1

                                                 
 .717رجع السابق، ص بوعمران عادل، الم1
 .120حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  2
 .717بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 3
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عملية  بالرغم من مواجهة الصعوبات المادي في تنفيذ موضوع العقد، فإن المتعاقد يتواصل في 
إذا  إلا لإدارية مع احتمال فقدانه الحق في التعويضلمختلف الجزاءات ارض التنفيذ تحت طائلة التع

 .1دت إلى صعوبة في التنفيذ وفقا لشروط القوة القاهرةأ

 : الحق في الحصول على التعويض الكامل -2

خلافا لنظرية الظروف الطارئة التي يحصر فيها المتعامل المتعاقد على تعويض جزئي ومؤقت 
لغير المتوقعة هو حصول المتعاقد مبدئيا على تعويض كامل مقابل فإن تطبيق نظرية الصعوبات المادية ا

ما تحمله من اتفاق لمواجهة تلك الصعوبات، ويشمل التعويض كل حالات التي يصبح فيها تنفيذ 
 .2العقد باهظا أو أكثر تكلفة

در بالإشارة إلى أن المتعاقد مع الإدارة يحق له اللجوء إلى القضاء والطعن في كافة تجكما 
القرارات الإدارية الصادرة في حقه من الإدارة المتعاقدة أثناء ممارسة السلطات المخولة لها قانونا كسلطة 

لصفقة وفي هذه ( الإنهاء) الإنفراديو الفسخ أالرقابة والإشراف أو سلطة التعديل أو توقيع الجزاء 
فضل ضمان لحماية حقوق المتعاقد عمال وتصرفات الإدارة العامة أأالحالة تعتبر الرقابة القضائية على 

معها بالنظر إلى السلطات الواسعة التي يملكها القاضي في إطار الفصل في دعاوى القضاء الكامل 
 .3التي تمثل منازعات الصفقات العمومية إحدى صورها

 

 

 

                                                 
 .74، المرجع السابق، ص إسماعيلبحري  1
 .120عطوي حنان، المرجع السابق، ص  2
 .121، ص المرجع نفسه  3
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  :الثانيالفصل  خلاصة                                 

محطة عرضنا لهذا الفصل والمتمثل في نصيب أطراف العقد نستنج من خلال ما تم تقديمه في 
لى مظاهر إ المبحث الأول تطرقنا في:ناولناه في مبحثين أساسيين أن ي تمن مبدأ سلطان الإرادة والذ

يخولها  لحقوقالمبدأ في مرحلة الإبرام والذي تبين لنا فيه أن كلى طرفي العقد يتمتعان بمجموعة من ا
روط بإرادتها نسبة للمصلحة المتعاقد أي الإدارة نجدها تتمتع بحق إعداد دفتر الشلهما القانون ، فبال
حيان طبيعة لائحية ،أما المتعاقد معها فله حق إقتراح ووضع ة تعاقدية وفي بعض الأالمنفردة يحمل طبيع

و في المبحث ،لوفاء بثمن إنهاء أو تنفيذ العقدثمن تنفيذه للعقد وإبداء الكيفيات التي يتم من خلالها ا
مظاهر المبدأ في مرحلة التنفيذ أن للمصلحة المتعاقدة مجموعة من السلطات فيه  الثاني الذي تناولنا

عملية الرقابة والإشراف  تتمتع بها الإدارة من خلاليمنحها لها القانون رغم عدم توفرها في بنود العقد 
تعاقد معها إن استدعت الظروف على الموتوقيع الجزاءات ،على العقد ،وتعديله بإرادتها المنفردة 

نفعها في  ،وأخيرا تملك حق إنهاء العقد إن رأت بأن المتعاقد معها لافائدة منه ولم يعد يجديذلك
ت أن موضوع العقد لم يعد يهدف لتحقيق مصلحة عامة ،هذا كلة يستدعي تنفيذ العقد ،أو إذا رأ

خارجية تمنعه من تنفيذ العقد في الأجال  ظروف المالي للمتعاقد معها في حال وقوع نإعادة التواز 
مام تنفيذه للعقد لات تخل بالمركز المالي له وتقف أالمتفق عليها ،مثلا في حال فرض الإدارة عليه تعدي

،أو في حال وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة لم تكن متوقعة أثناء إبرام العقد الإاري،ومن هنا توصلنا 
سلطان الإرادة ليس مطبق بصفة مطلقة في العقد الأداري ذلك أن المشرع   دأإلى نتيجة مفادها أن مب

لرغم من أن للمتعامل د قاعدة العقد شريعة المتعاقدين باوبالتالي إستبعركز على فكرة المصلحة العامة 
 .تمكنه من مواجهة الإدارة  تعتبر كضمان له حقوقالمتعاقد 

 

 



 

 

 
ةتمخا
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سلطان  أل الجوانب المتعلقة بتطبيقات مبدالقيام بدراسة ك تناعد محاولختامنا لهذا البحث وب       
تبين لنا ،ووضع تعريفات واضحة متفق عليها لهما ه تسليط الضوء عليدارية وبعد رادة في العقود الإالإ
نحو  ىمن عقود القانون الخاص وجعلها علئ العديد من النظريات والمباد ذتخإداري لإن القانون اأ

إلا أنه ركز في ،ئ من بين تلك المبادرادة لإسلطان ا أويعتبر مبد،دارية مع احتياجات الجهة الإم ئيتلا
ذلك على المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد في تطبيق هذا المبدأ 

 ،يذه للعقد إبرامه وتنفحقوق أثناء ،بالرغم من أن لهذا الأخير لضمان حسن سير وتنفيذ المرفق العام 
ج التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة ثم نقدم ئهم النتاأوعليه سنعرض في هذه الخاتمة 

 :كما يلي التي تتلائم مع محتواه وهي   التي نقترحها في هذا الصدد  التوصيات

 :يمكن صياغة اهم نتائج هذه المذكرة فيما يلي  :النتائج

شرط أن تتضمن رادتين من أجل إحداث أثر قانوني وافق إدارية هي عبارة عن تأن العقود الإ-1
بنى على أركان ت الخصائص تضمن مجموعة من مألوفة في عقود القانون الخاض تشروط إستثنائية غير

 .في حال تخلفها يصبح العقد باطلاأساسية 

ق بالصفقات لا يلزم الإدارة أن تتبع شكل معين في إبرام العقود الإدارية إلا فيما يتعلالمشرع -7
 .العمومية فإنه أوجب الشكلية فيها 

لعقودها الإدارية  برامها إ أثناء دارةالإ خرى من خلال أنالعقود الإدارية تختلف عن العقود الأ أن-3
علها في مركز أعلى عليه تج في مواجهة المتعاقد معها ا لها القانون تحضى بإمتيازات و سلطات يخوله

حسابه على  وذلك يذ العقد وسيره بإنتظام لتحقيق المصلحة العامة جل ضمان حسن تنفوذلك من أ
وهذا ما يؤدي إلى تهديد تواز القوى بين الطرفين هذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على فكرة قاعدة 

 .العقد شريعة المتعاقدين
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تعاقد معها من مايتمتع بيه المتعامل الم أن المركز القانوني الذي تحضى به هذه الأخيرة لا ينفي-4
مواجهة سلطات المصلحة المتعاقدة التي تمارسها سلطات  يمنحها له المشرع  والتي تعتبر كضمان له في 

 .عليه

ب أن ننكر دور مبدأ سلطان الإرادة في إبرام مخلف العقود إلا أنه في العقود الإدارية وبالنظر لايج–5
من أجل ومستبعد أثناء إبرام وتنفيذ هذه العقود  إلى مايسعى إليه المرفق العام نجده غير مطبق تماما

 .ضمان تحقيق مقتضيات المصلحة العامة للأفراد 

 :هم توصيات هذه المذكرة فيما ياتي أكن صياغة يم:التوصيات

تجاهات كبا للتطور الحاصل في العالم والإدارية موا وضع نظام قانوني خاص بالعقود الإ نقترح- 1
و أالشركات العملاقة في شخاص القانون الخاص المتمثل أفق العامة من قبل دارة المراإالحديثة نحو 

 .الشركات الدولية 

وفي نفس  به ةشخاص الخاصلأادارية نظاما مرنا يسهل عمل القانوني للعقود الإن يكون النظام أ- 7
 .الوقت يحقق المصلحة العامة  والخاصة لهم 

ئم مع متطلبات دارة العامة على نحو يتلابعقود الإ نظومة القانونية الخاصةضرورة تكييف الم- 3
القوى بين طرفيه دون قتصادي ويضمن في نفس الوقت الحفاظ على استقرار العقد وتوازن الوضع الإ

 .خلال بضرورة تغليب فكرة المصلحة العامة للمرفق موضوع العقدالإ
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 المراجعالمصادر و ق ائمة  
 

011 

 

  :المراجعالمصادر و  قائمة  _

 القرآن الكريم : أولا

 .11سورة النساء ، الآية 

 النصوص القانونية : ثانيا

،يتضمن 1712يونيو  12الموافق ل 1322ربيع الأول عام  7،مؤرخ في 12/70الأمر رقم  -
 .57ج،عدد.ج.ر.تنظيم الصفقات العمومية ،ج

ائري  ،المعدل م،المتضمن القانون المدني الجز  1725سبتمبر   71المؤرخ في  25/52الأمر رقم  -
  .31،ج،ر،ج،ج ،ع م7002مايو سنة  13المؤرخ في  05-02 والمتمم بالقانون رقم 

سبتمبر  11ه،الموافق ل1431ذي الحجة عام 7،مؤرخ في  15/742المرسوم الرئاسي رقم _ 
 .50ج،عدد.ج.ر.، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،ج7015

، 1110مايو  11الموافق ل 0221شوال عام  1،مؤرخ في  10/101م التنفيذي رق المرسوم-
يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال 

       . 11ج، عدد .ج.ر.،ج

 المؤلفات :ثالثا 

  .م 1111ط، .د منشأة المعارف، الإسكندرية، أحمد محمود جمعة ، العقود الإدارية، -1

 ،0بشار جميل عبد الهادي، العقد الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط -2
  .م1101
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بوعمران عادل ، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية ، طبعة مزيدة و منقحة ، دار  -3
 .م1101الهدى للنشر والتوزيع ،

قود الإدارية ، الأموال العامة ، القرارات الإدارية ،الع)القبيلات ، القانون الإداري ،حمدي  -4
 . م1101، 0دار وائل للنشر والتوزيع، ط ، 1،ج(الوظيفة  العامة 

،دراسة مقارنة ،دار الفكر سليمان الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإدارية  -5
 .م0111، 1،القاهرة ،طالعربي

 ،للعقد الإداريفي التوازن المالي نظرية الظروف الطارئة وآثارها  سمير عثمان اليوسف ، -6
 .م 1111، 0منشورات الحلبي الخقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط

،مكتبة زين  1عبد الأمير قبلان ،أثر القانون الخاص على العقد الإداري ، ج علي  -7
 .م1100، 0م للنشر و التوزيع ،ط.م.الحقوقية والأدبية ،ش

في القانون المدني الجزائري ، علي علي سليمان ،النظرية العامة للإلتزامات ، مصادر الإلتزام  -1
 .م1111، 1ديوان المطبوعات الجامعية ،ط

،  والتوزيع علي فيلالي ، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد ،طبعة منقحة ومعدلة ،موفم للنشر -1
 .م1101ط، الجزائر ، .د

 .م0111ط، .رية العامة للعقد ، مطبعة الكاهنة  ،د، الإلتزامات ، النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، دار جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -11
 .م 1100، 0ط
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 1زيع ، الجزائر ،طالصفقات العمومية في الجزائر ، دار جسور للنشر والتو ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12
 .م1111/ه0211، 

شرح تنظيم الصفقات العمومية ، دار جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -01
 .م 1100،  1ط

بن ،ديوان المطبوعات الجامعية ، 1عمار عوابدي ،القانون الإداري، النشاط الإداري ،ج -14
 .م1111ط ،.عكنون ،د

، القانون الإداري ، النشاط الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -15
 .م 1111،  1، ط1، ج 

ون الإداري ، النشاط الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -16
 .م 1111، 2، ط 1، ج 

فاضلي إدريس الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن  -17
 .م1111ط ،.عكنون ، الجزائر ،د

لتوزيع ،الأزاريطة ، ماجد راغب الحلو ، العقود الإدارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر وا -01
 .م 1101ط، .الإسكندرية ،د

العقود الإدارية والتحكيم ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11
 .م 1112ط، .،الإسكندرية ،د

 .م 1111ط،.لقانون الإداري ،دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة  ،دا،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
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 منإلكتروني منشور دارية،كتاب أبو راس ، العقود الإمحمد الشافعي  -21
 . pdffactory.com،طرف

ط، .محمد الصغير بعلى ، العقود الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،د -22
 .م1111

رية ، الجامعة الإفتراضية السورية ،للجمهورية السورية ، محمد العموري ، العقود الإدا -23
 .م 1101

النظرية العامة للإلتزامات ،مصادر )محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري  -24
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع (الإلتزام ، التصرف القانوني ،العقد والإرادة المنفردة 

 .م 1112، 0،ج 1، عين مليلة ، ط

محمد علي الخلايلة ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  -25
 .م1101/ه0211،  0، ط

محمد فؤاد عبد الباسط ،العقد الإداري ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، الأزاريطة ،  -26
 .م 1111ط،.الإسكندرية ، د

ه 0210ط، .رية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دمحمود خلف الجبوري ، العقود الإدا -27
 .م1101/

 .م 1111ط،.محمود عاطف البناء، العقود الإدارية ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،د -11

مفتاح خلية عبد الحميد ،حمدي ،محمد حمد الشلماني ، العقود الإدارية و أحكام إبرامها  -21
 .م 1111ط، .،دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، د
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،  1ري منصور النابلسي ، العقود الإدارية ، منشورات زين الحقوقية ، الإسكندرية، طنص -31
 .م1101

 0نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،ط -31
 .م1111،

 المقالات : رابعا 

اري وأهميتها في آداء لؤي كريم عبد ،الأسس القانونية اللأزمة لمشروعية العقد الإد.م.م -1
 .م1100، 11السلطة العامة لواجباتها ،مجلة ديالي ،عدد 

حسن محمد حسن علي البنات ،أثر الظروف الطارئة في تنفيذ العقد الإداري ،مجلة  -2
 .م1101، 11،عدد 01الرافدين للحقوق ، جامعة الموصل ،مجلد 

ين الشريعة والقانون ،مجلة عبد الرؤوف دبابش وآخرون ،مبدأ سلطان الإرادة في العقود ب -3
 .م1101،جوان  22العلوم القانونية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،عدد

( قراءة منهجية  فلسفية )بهاء الدين مسعود خويرة ،دور الإرادة في مجال العقود الإدارية  -4
 . م1101، 1،عدد1،مجلة جامعة القدس المفتوحى للبحوث الإدارية والإقتصادية ،مجلد 

يب وآخرون ، حقوق وإلتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا سعد لقل  -5
،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  01/121للقانون الجديد للصفقات العمومية ، رقم 

 .م1101، 1القانونية و السياسية ،جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،عدد

ري وحدود إنعكاساته على صادقي عباس ،تطور ركن السبب في القانون المدني الجزائ -6
العقود الإدارية ،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري والفرنسي ،مجلة آفاق 

 .م1101للبحوث والدراسات ،جامعة تلمسان ، الجزائر ،عدد خاص ،ماي 
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مريم مسقم ،دفاتر الشروط كألية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية  -7
،مجلة المقار للدراسات الإقتصادية ، المركز الجامعي  1، البليدة ،جامعة لونيسي علي 

،ديسمبر  1تندوف ،مجلة علمية دولية محكمة متخصصة في الميدان الإقتصادي ، عدد
 .م1101

بليماني يوسف ،دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية  -8
 01محمد بن أحمد ، الجزائر ،مجلد  1وهران  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة

 م1111، 0،عدد  

سيف محمد سيف السويدي ،فسخ العقد الإداري ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  -1
 .م1110/ه0221،ذو القعدة  0،عدد 01،مجلد 

عطوي حنان ،تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود الإدارية ،مجلة القانون والعلوم  -11
 .م1111، 0،عدد 1السياسية ، جامعة الشادلي بن جديد ، الجزائر ، مجلد 

معمري ،كلية  نسير رفيق ،الإدارة في التصرفات القانونية ، المجلة النقدية ،جامعة ملود -11
 . س .ع ،د.الحقوق ،تيزي وزو،د

  الرسائل  :خامسا 

العمومية ،رسالة مقدمة ياقوتة عليوات ، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري الصفقات  -1
 .م1111/1111لنيل درجة دكتواه الدولة ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،

محمد بوكماش ،سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه  -2
الإسلامي ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة 

 .م1100/1101امعة الحاج لخضر ،باتنة ،وقانون، ج
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 الأطروحات : سادسا 

الصفقات العمومية في الجزائر ،مذكرة من أجل  بحري إسماعيل ، الضمانات في مجال .0
الحصول على شهادة الماجستر في الحقوق ، فرع قانون دولة والمؤسسات العمومية ، كلية 

 .م1111/1111الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

لاحياتها في تعديل العقد عوض المطيري ،تعسف الإدارة في إستعمال صثامر مبارك  .1
،رسالة إستكمال متطلبات منح درجة الماجستر في القانون العام (دراسة مقارنة)،الإداري

 .م1100،كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ،

الجزائر  عباد صوفية ، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية .1
،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في إطار مدرسة الدكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة تبسة 

 .م1100،

أحمد طلال عبد الحميد ،قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية ،دراسة  .2
قانونية مقارنة ،جزء من متطلبات نيل درجة الماجستر في القانون العام ، كلية الحقوق 

 . م1101،جامعة النهرين ،

حدي لالة أحمد ،سلطة القاضي في تعديل الإلتزام التعاقدي وتطويع العقد ،مذكرة لنيل  .1
شهادة الماجستر في قانون مسؤولية المهنيين ، كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد 

 .م 1101/1101،تلمسان ،

اقد معها في مجال الصفقات سبكي ربيحة ،سلطات المصلة المتعاقدة تجاه المتعامل المتع .1
العمومية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون ،فرع قانون الإجراءات الإدارية ، كلية 

 . م1101الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ملود معمري ، تيزي وزو ،
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عتيق حبيبة، الشكلية في العقد الإداري ،دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستر في  .1
نون العام المعمق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، القا

 .م 1101/1101الجزائر ،

جابر صالح محمد الحمادي ،سلطات الإدارة في العقد الإداري ،أطروحة مقدمة  .1
 في القانون العام ، كلية القانون ترلإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجس

 .م1101رات العربية المتحدة ،،جامعة الإما

 المذكرات : سابعا 

مساهيل عيشة ، القيود الواردة على حرية الإدارة في تعاقدها ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  .1
الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، 

  .م1101/1101بسكرة ،

ة في العقد الإداري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل جهاد جودي مظاهر السلطة العام .2
شهادة الماستر في الحقوق ،قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 

 .م101/1101خيضر ، بسكرة ، 

طبيش حسينة ، سلطات الإدارة في العقد الإداري ،مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة  .3
إداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الماستر في الحقوق ، قانون 

 .م1101/1101بوضياف ، المسيلة ،

كرمة عبد العزيز غويني ، العدالة العقدية في العقود الإدارية ، مذكرة من أجل الحصول على  .4
شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص دولة ومؤسسات ، جامعة ريان عاشور ، الجلفة، 

 .م1101/1101
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كيمة ، العقود الإدارية في التشريع الجزائري ، تخصص إدارة عامة ، مذكرة لنيل عمارة ح .5
شهادة الماستر في الحقوق ،كلية الأدب العربي  والفنون ،جامعة عبد الحميد غبن بادين ، 

 .م1101/1101مستغانم ،

    المواقع الإلكترونية:سادسا 

    .www tribunal dz.comالمحاكم والمجالس القضائية  - 1

     محاضرات : سابعا 

علاق لمنور، محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزام مصادر  -1
 ،جامعة محمد لمين دباغين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، 1الالتزام نظرية العقد ، ج

                                . م7071/م7070، 7سطيف 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة العنوان

  هداءالإ

  شكر 

  قائمة المختصرات

 10 المقدمة
 14 مدى خضوع العقود الإدارية لمبدأ سلطان الإرادة  : ولالفصل الأ
 12 مفهوم العقد الإداري : ولالمبحث الأ
 12 تعريف العقد الإداري وخصايصه : ولالمطلب الأ

 12 تعريف العقد الإداري : ول الفرع الأ
 71 خصائص العقد الإداري : الفرع الثاني

 71 أركان العقد الإداري :المطلب الثاني 
 71 الرضا : ولالفرع الأ
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 32 مفهوم مبدأ سلطان الإرادة:المبحث الثاني 
 32 نشأة وتطور مبدأ سلطان الإرادة:الأول المطلب 

 32 المقصود بالمبدأ:الفرع الأول 
 40 سيرورته التاريخية: الفرع الثاني 

 47 النتائج والقيود الواردة على المبدأ: المطلب الثاني 
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 47 سلطان الإرادة  بدأالواردة على م النتائج:الفرع الأول 
 41 مبدأ سلطان الإرادة الواردة على  القيود:لثاني الفرع ا

 51 خلاصة الفصل 
 53 مظاهر تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في العقو الإدارية :الفصل الثاني 

 54 مظاهر المبدأ في مرحلة الإبرام: المبحث الأول 
 54 بالنسبة للمصلحة المتعاقدة: لمطلب الأولا

 54 الإنفراد بإعداد دفتر الشروط:الفرع الأول 
 17 الطبيعة القانونية لدفتر الشروط:اني الفرع الث

 14 بالنسبة للمتعامل المتعاقد:طلب الثاني الم
 14 تحديد ثمن وأجال تنفيذ العقد:فرع الأول ال

 14 كيفية الوفاء بالثمن:لثاني الفرع ا
 12 مظاهر المبدأ خلال مرحلة التنفيذ:المبحث الثاني 
 23  المصلحة المتعاقدةتوسيع إعمال المبدأ لصالح:المطلب الأول 

 23 سلطة الرقابة والإشراف:الفرع الأول 
 24 سلطة تعديل العقد بالإراة المنفردة:الفرع الثاني 

 22 سلطة توقيع الجزاء: الفرع الثالث 
 27 سلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: الفرع الرابع 

 22 لمتعامل المتعاقدإعادة التوازن المالي للعقد لصالح ا: المطلب الثاني 
 71 نظرية عمل الأمير: الفرع الأول 
 77 نظرية الظروف الطارئة : الفرع الثاني

 74 نظرية القوة القاهرة: الفرع الثالث 
 77 خلاصة الفصل
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  : حثالبملخص 

أساس الحقوق جل إحداث أثر قانوني فهو عقد بصفة عامة توافق إرادتين من أيعتبر ال      
أي أن العقد شريعة المتعاقدين وهو مايقوم عليه مبدأ سلطان الإرادة ، إلا أن  طرفيه ينوالإلتزامات ب

امة هذا ما أدى إلى إرتباط العقد الإداري بالمرفق العام والذي يهدف لتحقيق إحتياجات المصلحة الع
تهديد توازن القوى في  ب المصلحة الخاصة ،الأمر الذي من شأنه حة العامة على حسالتغليب المص

الضوء على جميع العقد الإداري وهذا يؤثر على حسن تنفيذه ،ومنه تهدف دراستنا هذه إلى تسليط 
ق وإلتزامات المتعامل المتعاقد على حقو  هامتيازات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة وبيان مدى تأثير الإ
ومن خلال ماتم دراسته توصلنا إلى أن تمتع  المصلحة المتعاقدة بإمتيازات وسلطات غير مألوفة في ،

عقود القانون الخاص على حساب المتعامل المتعاقد لا تنفي تمتع هذا الأخير بحقوق تعزز من مركزه في 
 .العقد الإداري بإعتباره طرفا فيه 

 .مبدأ سلطان الإرادة ،العقد الإداري ،المصلحة العامة   : المفتاحيةالكلمات 

Le contrat, en général, est  la compatibilité de deux volontés pour produire un 

effet juridique, il est la base des droits et obligations entre ses deux parties ; Ce 

qui s'exprime dans le principe de domination de la volonté .Cependant, 

l'association du contrat administratif avec le service public, qui vise à réaliser les 

besoins de l'intérêt public, a conduit à faire primer l'intérêt public sur l'intérêt 

privé, ce qui menacerait le rapport de force dans le contrat administratif, qui 

peut affecter sa bonne exécution. 

      Cette étude vise à faire la lumière sur l'ensemble des privilèges accordés a 

l’administration contractante et à indiquer l'étendue de leur impact sur les droits 

et obligations du contractant, et a travers ce qui a été étudié, nous avons conclu 

que l'intérêt contractant jouit de privilèges et de pouvoirs inhabituels dans les 

contrats de droit privé au détriment du contractant, ce qui ne nie pas la 

jouissance par ce dernier de droits qui renforcent sa position dans le contrat 

administratif en tant que partie à ce. 


